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  :مقدمة

یضطلع المقرر العام لدى القضاء الإداري صاحب الاختصاص العام بدور على قدر 

ویقتضي بیان الدور الهام الذي . )١(جعلت الفقه یُرجع إلیه عظم هذا القضاءكبیر من الأهمیة 

التقریر الذي یقدمه، والذي یلعبه المقرر العام في الحفاظ على ذاتیة القانون الإداري من خلال 

یؤدي في بعض الأحیان إلى توحید مسلك قضاء مجلس الدولة مع مسلك القضاء العادي، مما 

أثار بعض التساؤلات حول تأثیر إتباع هذا المسلك على إهدار ذاتیة القانون الإداري؟ فضلاً عن 

على القوانین الداخلیة  ظهور قانون جدید في المجتمعات الأوروبیة مما یجعل احتمالیة تأثیره

   .وبالأخص القانون الإداري مسألة مثیرة للجدل

ومن الجدیر بالملاحظة قیام المقرر العام وهو بصدد إعداد تقریره عن المنازعات التي 

، حیث جرت العادة في )٢(یكلفون بها باللجوء في كثیر من الأحیان إلى قواعد القانون الخاص

یح ومباشر إلى نصوص القانون المدني كما هو الحال بالنسبة فرنسا، على الإشارة بشكل صر 

التي تشیر إلى حظر اللجوء  2060وكذلك المادة  ,2270, 1154,1792إلى المواد رقم 

للتحكیم لتسویة المنازعات التي تكون الدولة أو أحد الأشخاص العامة طرفاً فیها، وهو النص 

  .إلى التحكیم في منازعات القانون العام الذي یعول علیه القضاء الفرنسي لحظر اللجوء

ولا یفوتنا أن ننوه عن دور المقرر العام في مواجهة قوانین المجتمعات الأوروبیة، حیث 

عمدوا في تقاریرهم إلى التأكید على استقلالیة القانون الإداري وعدم خضوعه للقانون الصادر عن 

ل تقاریر المقرر العام والتي سوف وتجلى ذلك في مواقف عدة من خلا .الجماعة الأوروبیة

واستناداً إلى ما سبق سوف نتناول بیان دور المقرر العام في  نتعرض لها بشيء من التفصیل

التعرض بدایة  من خلال وتأثیره على المجتمعات الأوروبیة الحفاظ على ذاتیة القانون الإداري

لتأثیر  ثم التعرضدور المقرر العام في الحفاظ على ذاتیة القانون الإداریة في مبحث أول) ل(

  .المقرر العام الفرنسي على المجتمعات الأوربیة ( مبحث ثان)

                                                           

(1) Tony Sauvel, op. cit., p.5. 

(2) Cf. conclusions Gazier sous C.E. 13 Décembre 1957، société Nationale de 

vente des surplus, Rec. p. 678.  

  V. aussi ; C.E. 17 Novembre 1824, Ouvrad C., Ministre de la guerre, Rec. 

p.631; C.E 10 Juillet 1936, ville   

  décembre sur mer, Rec. P. 754; C.E., 27 Novembre 1948,Hospices de 

Montpellier, Rec. p. 497; C.E.8  

  secrétaire d`état aux force armées c/ Sieur Houseaux, Rec. p.438 et 439; 

C.E., 3 Mars 1989,  A.R.E.A.,Rec. P. 74. 
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  المبحث الأول

  دور المقرر العام في الحفاظ 

  على ذاتیة القانون الإداري

  تقسیم:

 ىبدراسة ملف الدعو  -  مفوض الحكومة سابقاً  - یكلف المقرر العام إن الأصل أن 

 نونیة المتعلقة بالمنازعة المكلفنه یبحث عن الحلول القاإوفي سبیل ذلك ف للمحاكمة وتهیئتها

وذلك لكونها تحوي في  ،إعداد تقریر عنها في نصوص القانون الخاص نفسهو  بفحصها

ب نانها تكون محل تقدیر وعنایة من جإف يلاوبالت ،قواعد ذات مضمون عامى نصوصها عل

 رأي یقول فیه أن ذلك یفقد القانون Eisenmanن للأستاذ/ ا، وقد ك)٣(القاضي الإداري ذاته

ویثار تساؤل حول مكنة  .)٤(بذاتیته محتفظاً  ىخلاف الواقع، إذ أنه یبق ىعل الإداري ذاتیته،

 الاستعانةي بشكل أوضح كیف تمكنوا من أن، و ن العمومیو ن بمعرفة المقرر النقیضیالجمع بین 

في إیجاد حلول للمنازعات المنظورة بین أیدیهم،  الأخرى (بالأخص القانون المدني)ن وانیبالق

  الإداري؟  لقانونلوذاتیة  استقلالیة من هأكدو مع ما  تزامناً 

  سوف نتناول هذا المبحث في مطلبین:

  القانون الإداري في مجابهة القانون الخاص. المطلب الأول: ذاتیة

  القانون الإداري. دور المقرر العام في إبراز ذاتیةالمطلب الثاني: 

  

   

                                                           

 2270 ،1792 ،1154 ،11153یشار في هذا المضمون إلى مواد القانون المدني الفرنسي أرقام  )٣(

  والتي غالبا ما یستند إلیها المقررون

في تقاریرها كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك ولا یفوتنا أن نذكر المادة  -مفوضي الحكومة سابقا  -العمومیون

  من كود القانون المدني التي  216

  یتم تطبیقها علي الوظائف العامة كما هو الشأن بالنسبة للوظائف الخاصة .

(4) R. Leonard; fondements et limites de L` autonomie du droit administratif, 

Gazette du palais،1943,1,p.31,C.E. 19 février 1943, pages, Rec. p.44. 

 Ch. Eisenmann; un dogme faux: L` autonomie du droit administratif, Mélanges 

Sayagues Laso،IV, p.419. 
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  المطلب الأول

  القانون الإداري  ذاتیة

  في مجابهة القانون الخاص

نة التي أرست بررین العمومیین عن المنازعات هي اللقأن آراء المولا مناص من القول 

الحمایة من تأثیر نت بمثابة الغلاف الذي أحاط به وضرب علیه اوك ،الإداري نة القانونامك

عمد هؤلاء و  الإداري. ذاتیة القانون ىعل ىبقأو  )المدني الأخرى (بالأخص القانون نیانو الق

د العلیا یلاثبات إ للحلول القانونیة بالمنازعات إلى إبراز و  اقتراحاتهمالمقررین العمومیین في 

ذلك ما  ىمثلة علالأ باكورةللقاضي الإداري، والذي مكنته من تشكیل معالم هذا القانون ومن 

ن من المفید أن تعلموا ا" إذا ك:أنه بتقریره قائلاً  oliveفي منازعة  Rivetستاذ/ به قلم الأ ىجر 

علیكم  ىتطبیقات القضاء العادي لنصوص القانون المدني المتعلقة بدفع غیر المستحق، فلا یخف

م من مبادئ مختلفة .... فأنتم ستمد قراراتكفیه، فیجب أن تُ  فاً أنكم تفصلوا في نزاع الدولة طر 

قواعد ب الاعتبارخذ في تبلورون الحكم الصادر منكم بالشكل الذي ترونه ویمكنكم إعداده دون الأ

لا في الحالة التي تقدرون فیها أن تطبیق هذه القواعد لا یتعارض مع إ ،القانون المدني

  .)٥(" مقتضیات حیاة الجماعة

لإبقاء القاضي الإداري سید قراره والمهیمن  Kahnستاذ / ما قام به الأ ذكرأن نیفوتنا ولا 

الذي  الاقتراحة هفي مجاب -  قل ما یوصف به أنه قويأ ذ وجه نقداً إ -قضائه  ىوحد علالأ

في إرساء معالم هذا القضاء، تحت  الإداري التقلیل من الدور الذي یلعبه القاضي ىینطوي عل

ن إعداده لتقریر ابإن ذلك االشخصي الذي یمكنه فصله، وك أمظلة الوحدة المزعومة لمفهوم الخط

القضاء  اختصاصتغییر الخط الذي یفصل فیما بین  اقتراحفي  Jeannierبشأن منازعة 

إذ أنه لا  ،إلى ذلك التفسیر رغم وسمه بالبساطة الشدیدة یعزوالإداري والقضاء العادي، فلم 

دارة من ناحیة وإرادة محكمة التنازع من رادة الإإ ىنما علإ إرادة القاضي الإداري و  ىیتوقف عل

بین جهتي القضاء  الاختصاصحیث فصّل جملة رأیه في مكنة تغییر حدود  .ىناحیة أخر 

عن كون هذا التغییر لمصلحة القاضي  ذلك، فضلاً  ىشریطة مصادقة محكمة التنازع عل

كما أشار في  الاتجاها صوب هذ الإداري، وقد أبدت محكمة التنازع رغبتها في المضي قدماً 

لا في حالة ما إذا قررت هذه المحكمة إالتطبیق  ىتقریره، والمح إلى عدم قدرة هذا التطور عل

مر الذي لم یتم القضاء العادي وهو الأ لاختصاصعدم ترك منازعات الخطأ الذي یمكن فصله 

  ن. الآ ىحت

                                                           

(5) conclusions Rivet sous C.E.25 novembre 1921, olive, R.D.P.1922, p.107. 

 



١٣٥ 
 

هذا  ىن علاالعصی ةیار في تقریره  -  آنذاكمفوض الحكومة  - وبینما حمل المقرر العام

ذلك بكونه لا یسهم في تعزیز دور القضاء  النظام المقترح بشكل صریح وبصفة نهائیة، معللاً 

ن هویة وذاتیة القانون امر الذي یقودنا في النهایة إلى فقدقضائه، الأ ىالإداري في الهیمنة عل

  .)٦(المنازعات التي یفصل فیها ىالذي یطبق عل

مفوض  -ذاتیة القضاء الإداري  التقریر الذي أعده المقرر العام ىعلومن دعائم التأكید 

، حیث أشار في تقریره بأن حجیة Chaumontبشأن نزاع   aurent/ الأستاذ -  الحكومة سابقاً 

دلة أو المقضي فیه الخاص بأحكام البراءة الصادرة عن التقاضي الجنائي لعدم كفایة الأ يءالش

دلة التي خیر لا یتقید بإجراءات التحقیق ولا الأالإداري، فهذا الأ يلتوافر الشك لا تلزم القاض

دلة بالطرق التي یراها یبحث عنها ویحققها القاضي الجنائي، بل أنه یحقق ویبحث عن الأ

ختلف في هذا المسلك عن نظیره المصري الذي قید القاضي الإداري في البحث وغل وأ ملائمة.

وهذا یوضح أن القضاء ، ه بما جاء بنص الحكم الجنائيیده في تفحص أدلة الثبوت وألزم

  نین الخاصة.اد العلیا عن سائر القو یلابشكل جعل له  اختصاصهالإداري الفرنسي قد وسع من 

قاضي القانون  ىفي تقریره أنه یجب عل Tardieuستاذ / الأ إلیه أشاروجدیر بالذكر ما 

ن هناك غموض في بعض بنوده أو تناقض بینها االعام أثناء تفسیره للعقد الإداري، حال ما إذا ك

سیر المرافق العامة  ىوهو متمثل في الحفاظ عل ،أن یراعي  جوهر هذا العقد والهدف منه

تهجه قاضي ، وبهذه المثابة فلا یكون له أن یسلك في تفسیره المسلك الذي ینوانتظام باضطراد

أو یتنافر مع  ىفله أن یأخذ من قواعد القانون الخاص بشأن التفسیر ما لا یتناف ،القانون الخاص

: هوهو ذات المنهج الذي تبنته المحكمة الإداریة العلیا في مصر بقولها أن .)٧(طبیعة العقد الإداري

ها عن روابط القانون أن روابط القانون الخاص تختلف بطبیعت "یجب التنبیه بادئ ذي بدء إلى

 وأنها لا تطبق وجوباً  ،وأن قواعد القانون المدني قد وضعت لتحكم روابط القانون الخاص ،العام

ن لم یوجد فلا یلتزم القضاء إإذا وجد نص صریح یقضي بذلك، ف لاإ ،روابط القانون العام ىعل

  (٨)......الإداري بتطبیق القواعد المدنیة حتما كما هي

هذا الحكم قد صدر بشأن تناول سقوط الحق في المطالبة  المفید أن نؤكد أنلعل من و 

 ذاتیة القانون ىبالمرتب بعد مضي خمس سنوات، وقد قصدت المحكمة من وراء ذلك التأكید عل

                                                           

(6) conclusions Kahn sur C.E.,22 Mars 1957, Jeannier،Rec. p.1960 

(7  ) Tardieu concile، sure. E,29 Janvier 1909، compagnie des messageries, 

Rec.,p.120 

مجموعة المبادئ  ،1956یونیو  2ق بتاریخ  2لسنة  157حكم المحكمة الإداریة العلیا في القضیة رقم  )٨(

العدد الثالث من یونیه  -السنة الأولي  -المكتب الفني  -القانونیة التي قررتها المحكمة الإداریة العلیا 

 .وما بعدها 807" ص  98مبدأ رقم "  1956
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نت قد قضت اوالتي ك ،لا یتم تفسیر أحكامها التي صدرت قبل هذا الحكمأعن  فضلاً  ،الإداري

بما  ،من القانون المدني 375تقادم الخماسي المنصوص علیه في المواد فیها بسقوط المرتبات بال

  )٩(القاضي الإداري بتطبیق النصوص الواردة فیه بطریقة تلقائیة  التزامیفید 

لا أصبح إ المقرر العام إعداد تقریر في المنازعة و  ىأوجب القانون عل استناداً إلى ما سبقو 

نكار العدالة شأنه في ذلك شأن القاضي، وأوردها إلجریمة  أو عُد مُصدره مرتكباً  ،الحكم باطلاً 

أنه :" إذا رفض  نصت علىالمُشرع الفرنسي صراحة في المادة الرابعة من القانون المدني التي 

في ذلك بغیاب الحل التشریعي أو غموض النص أو عدم كفایته یمكن  القاضي أن یحكم متذرعاً 

قرها كجریمة أواتفق نظیره المصري معه و  ،نكار العدالة"إجریمة ل مرتكباً  باعتبارهملاحقته قضائیاً 

عن الحكم كل قاضي أبى أو  ویعد ممتنعاً ...:"  أنه ونصت على ،عقوبات 122في المادة 

ه في هذا الشأن بالشروط المبینة في قانون المرافعات یتوقف عن إصدار حكم بعد تقدیم طلب إل

أو بأن النص غیر صحیح أو بأي وجه  وجود نص في القانونحتج بعدم أولو  ،المدنیة والتجاریة

بنصوص قانونیة من خارج  الاستعانة أخر "ویدفع ذلك المقرر العام للخروج من ذلك المأزق إلى

 اكتنفتومن هنا یلجأ إلى تعدد المصادر لیستقي منها ما نقص من نصوص  ،الإداري القانون

على أنواع تلك المصادر التي قد تكون تقلیدیة أو غیر  ویقودنا ذلك إلى الوقوف ،الإداري القانون

  )١٠(تقلیدیة

في مصر تعمُد إلى تسبیب تقاریرها عن النزاع  هیئة المفوضین نجد وفي مقابل ذلك

أنها لملئ ما یقابلها من فراغ تهرع إلى اللجوء  لاإ ،صل إلى السوابق القضائیةوتركن في الأ

أو  الإداري ذلك لم یكن لیقع موقع التأثیر على ذاتیة القانون، )١١(لمصادر المكتوبة من القانونل

نین التي تحكم نشاط افالقاضي الإداري في تطبیقه للمبادئ والقو  یكون مُغیراً لكونه قانوناً قضائیاً.

مرافعات ) لا یطبقها  -عقوبات  -نین خاصة ( مدني انت قو كان إسواء  ،دارة العامةالإ

                                                           

 301 ،189 ،111 ،110 ،109أنظر الأحكام الصادرة من المحكمة الإداریة العلیا في الطعون أرقام  )٩(

ق الصادر  1لسنة  87المحكمة الإداریة العلیا في القضیة رقم  ،1955نوفمبر  19ق الصادر في  1لسنة 

مرجع  - 129مجموعة المبادئ القانونیة التي قررتها المحكمة الإداریة العلیا ص  - 1955نوفمبر  19في 

  . 147سابق ص 

للمفوض في الدعوى الإداریة المجلة القانونیة  الدور الإجرائي -مجدي عبد الحمید شعیب  /د )١٠(

  وما بعدها . 123. ص  2000سنة  - جامعة الزقازیق  -كلیة الحقوق  -الاقتصادیة 

ق . س لدى محكمة القضاء الإداري  19لسنة  412تقریر هیئة مفوضي الدولة في الطعن رقم ) ١١( 

 1826بالمنصورة بهیئة إستئنافیة (غیر منشور)، ویراجع كذلك تقریر هیئة مفوضي الدولة في الدعوى رقم 

دور المفوض لدى  -طارق محمد عراقي دربالة  /ق لدى محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، د 20لسنة 

 . 359ص  . 2012 –جامعة الزقازیق  -رسالة دكتوراه  –دراسة مقارنة  –القضاء الإداري 
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وللتدلیل أیضاً  ،مبادئ قانونیة عامة باعتبارهالزمة، ولكنه یطبقها نصوص تشریعیة مُ  باعتبارها

تقضي  1972لسنة   47على ملئ الفراغ نجد أن المادة الثالثة من قانون مجلس الدولة رقم 

ن لم یخرج أنه حتى الآ ابتثمن الو  - جراءات المنصوص علیها في قانون المجلسبتطبیق الإ

وفي تطبیقه لقانون المرافعات لا  ،في ذلك على قانون المرافعاتفیعتمد  - للنور قانون لإجراءاته

یعتمد على التطبیق التلقائي بل ینظر إلى مدى توافقه وتعارضه مع أحكام قانون مجلس الدولة 

  .)١٢(أو مع طبیعة المنازعة الإداریة

لسنة  165یضاحیة للقانون رقم هذا المضمون مع ما ورد بالمذكرة الإلتوضیح ذلك أتفق و 

من أن القضاء الإداري یتمیز بأنه لیس  ،الخاص بإعادة تنظیم مجلس الدولة المصري 1955

نشائي یبتدع الحلول المناسبة إمجرد قضاء تطبیقي كالقضاء المدني، بل هو في الغالب قضاء 

بط وهي روا ،فراددارة في تسییرها للمرافق العامة وبین الأللروابط القانونیة التي تنشأ بین الإ

تختلف بطبیعتها عن روابط القانون الخاص، ومن ثم أبتدع القضاء الإداري نظریاته التي أستقل 

 .)١٣(هذا الشأن في بها

 ،الإداري عن طریق وسائل عدة أكد التشریع المصري على ذاتیة القانونفي ذات السیاق و 

داریة العلیا في منها على سبیل المثال لا الحصر ما أنتهجه بشأن تحدید ولایة المحكمة الإ

أنه من بین أسباب الطعن على هذه  وأردف ،التعقیب على الأحكام الصادرة من القضاء الإداري

أو  المُقضي به، فضلاً عن مخالفة القانون يءا لحكم سابق حاز قوة الشمالأحكام مخالفة أحده

وللمُتفحص في ذلك المنهج یجد أن المحكمة الإداریة العُلیا قد فرضت  .)١٤(جراءاتالإ بطلان

الإداري  قواعد القانون وابتكارد العُلیا في فهم وتفسیر یلاسطوتها ونفُوذها بشكل یجعل لها 

أن یعدها المرجع النهائي لأحكامه ومبادئه، وبالفعل یؤكد على  ویقودنا ذلك إلى ،ونظریاته

ستقي قواعده وأصوله من القضاء قانوناً یَ  باعتبارهالة أحكامه ومرجعیة وأص استقلالیة

  .)١٥(الإداري

                                                           

لدى المحكمة الإداریة العلیا  ،ق 3لسنة 1914 ،1875تقریر هیئة مفوض الدولة في الطعن رقم  )١٢( 

 (غیر منشور) .

دور الإنشائي للقضاء الإداري بین المذاهب الشكلیة والموضوعیة للقانون ال -أحمد كمال أبو المجد  /د )١٣( 

   . 441ص  - السنة الثانیة والثلاثون  1962سبتمبر  -العدد الثالث  –مجلة القانون والاقتصاد  -

 - مجلة قضایا الحكومة السنة السادسة  -القضاء مصدر إنشائي للقانون الإداري  -طعیمة الجرف  /د )١٤(

  وما بعدها . 23ص  1962 –أكتوبر: دیسمبر  –العدد الرابع 

دار الثقافة العربیة  -دارسة مقارنة  -الطابع القضائي للقانون الإداري  -محمد عبد الحمید أبو زید  /د )١٥(

دور المفوض دور المفوض لدى  -طارق محمد عراقي دربالة  /وما بعدها، د 193 ص - 1984سنة  –

  وما بعدها . 366ص  -مرجع سابق –القضاء الإداري
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ترجع هذه الذاتیة إلى تمایز طبیعة العلاقات القانونیة في نطاق القانون وبناء على ذلك 

ن أن قواعد القانون المدني أنشئت لحكم اوغني عن البی ،الإداري الخاص عنه في نطاق القانون

ویین في الحقوق والواجبات، ومن ثم فهذه القواعد لا تصلح انشاط أفراد متسمنازعات ناجمة عن 

لها  باعتبارهادارة فالإ ،فراددارة والأویین، وهما: الإالحكم منازعات قائمة بین طرفین غیر متس

القوامة على المرافق العامة والمسئولة عن حُسن سیرها، تقف في الدعوى الإداریة مزودة 

خر سواء فرداً أو شخصاً من أشخاص السلطة العامة، وذات هیمنة على الطرف الآ بامتیازات

نها تتعلق بروابط القانون العام التي تتصل بالمصلحة العامة، وبهذه إف يلاالقانون الخاص، وبالت

  كز والمصلحة .اویین في المر االمثابة، یدور النقاش في الدعوى بین طرفین غیر متس

السلطة العامة، وتستهدف المصلحة العامة، في حین یقف  امتیازاتبدارة إذ تتمتع الإ

مر الذي یبرر وجود قواعد مُستقلة ، الأامتیازفي الدعوى الإداریة متجرداً من أي الطرف الآخر 

   .)١٦(الإداري القانون استقلالیة يلافراد، وبالتدارة بالأتحكم علاقة الإ

الإداري قدرته على التطویر والتعدیل والمرونة  من عناصر تمیز القانونوجدیر بالذكر أنه 

خص الإداریة التي غالباً ما تكون سریعة التغییر وبالأ ،التي تتناسب وحجم التغیرات المُحیطة به

بخلاف ما یتسم به القانون المدني من ثبات  ،)١٧(والتطور تبعاً لمتطلبات الدولة المتنوعة

في بحث موضوع النزاع المصري ظیره مفوض الدولة وأول ما یبدأ المقرر العام أو ن .)١٨(نسبي

عتمد علیها على علتها كحكم في سابقة قضائیة لا یَ  فهو، )١٩(یبدأ بالبحث في السوابق القضائیة

                                                           

 - جامعة القاهرة -رسالة دكتوراه  –نظریة الإثبات في القانون الإداري  -أحمد كمال الدین موسى  /د  )١٦(

 -دور المفوض لدى القضاء الإداري  -طارق محمد عراقي دربالة  /د  ،239، ص 5ص  -  1976سنة 

 -الكتاب الثاني  -أصول وإجراءات القضاء الإداري  –مصطفى كمال وصفي  /د ،363ص  - مرجع سابق 

الطابع القضائي  -محمد عبد الحمید أبو زید  /د ،24ص  13بند . 1964سنة  –مكتبة الأنجلو المصریة 

 /د  ،282مرجع سابق ص  - .  1984سنة  - دار الثقافة العربیة  -رسة مقارنة دا -للقانون الإداري 

سنة  -دار النهضة العربیة للطباعة والنشر –القضاء الإداري ( مبدأ المشروعیة)  -طارق فتح االله خضر

مجلة  –طبیعة المرافعات الإداریة ومصادرها  -أحمد كمال الدین موسى  /د  ،وما بعدها 379ص  - 2005

وما بعدها . في تطبیق ذلك  379ص  - 1977سنة  -المعهد الدولي للعلوم الإداریة –لوم الإداریة الع

مجموعة  18/1/1958جلسة  -ق  2لسنة  1396یراجع حكم المحكمة الإداریة العُلیا في الطعن رقم 

  . 167ص  - الثانيالجزء  –دكتور / حامد الشریف  -المبادئ القضائیة التي قررتها المحكمة الإداریة العلیا

 .  232ص  -مرجع سابق  –الطابع القضائي للقانون الإداري  -محمد عبد الحمید أبو زید  /د  )١٧(

تطبیق قواعد القانون الخاص على منازعات العقود الإداریة وأثره على  -مجدي عبد الحمید شعیب  /د  )١٨(

 . 117. ص 2006دار النهضة العربیة  –دراسة مقارنة  -ذاتیة القانون الإداري 

ق س لدى  19لسنة  467) تقریر هیئة مفوض الدولة في تقریر هیئة مفوض الدولة في الطعن رقم ١٩(

تقریر هیئة مفوض الدولة في الطعون  ،اء الإداري بالمنصورة بهیئة إستئنافیة (غیر منشور )محكمة القض
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وله إلى أبعد من ذلك فیتطرق إلى أسباب وملابسات الحكم وتحلیل الحكم اتن نما یمتد فيإفقط، 

القاعدة القانونیة المستخدمة مع ما تحت  انطباقومدى والعلاقة بین الحكم والمنازعة القانونیة 

ویستمد  ).٢٠(نیة قیامه بالقیاس على تلك الأحكام بطریق المخالفةافضلاً عن إمك ،یدیه من نزاع

وى صادرة من الجمعیة العمومیة اأیضاً مفوض الدولة في مصر بعض أفكاره من آراء وفت

من طرق إظهار وجهة نظره ولإقناع هیئة الحكم لقسمي الفتوى والتشریع بمجلس الدولة كطریقة 

 .)٢١(بها

تباین مسلك المقرر العام في فرنسا عن نظیره مفوض الدولة في مصر في مقابل ذلك و 

وجهة نظره  دعضیول یستعین بها لفالأ ،)٢٢(بالأحكام الصادرة من المحاكم الإداریة الاستعانةفي 

مُتدرجاً بذلك تدرجاً تصاعدیاً  - ولاً إقناع المحكمة امح - خیر برأیه ووجهة نظره بینما یتمسك الأ

 الاستعانةنیة اني في مسلكهما في إمكاول والثالأ واتفقا .)٢٣(لعلیااوصولاً إلى المحكمة الإداریة 

   ).٢٤(بالقضاء الدستوري أثناء إعدادهما للتقریر الخاص بالمُنازعة التي تحت أیدهما

القانون المدني لیبحث بین جنباته عن حلول للمنازعات ولا یُعد خروج المقرر العام إلى 

إلى الفقه لینهل منه ما یراه مناسباً من قواعد قانونیة تُسهم في إعداده للتقریر  التي ینظرها، أو

                                                                                                                                                                      

ق س لدى محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بهیئة إستئنافیة ( غیر منشور ) ویُنظر  19لسنة  295رقم 

  .  Mimeurأیضاً في هذا الشأن تقریر مفوض الدولة حول حكم الآنسة

(20) C .E . 18 Nove m ber،1949،Alimeur، gcp, 1950، II، p.,5286 .   

ق لدى محكمة القضاء الإداري بالمنصورة  19لسنة  321تقریر هیئة مفوضي الدولة في القضیة رقم  )٢١(

ق لدى محكمة القضاء الإداري  19لسنة  1802تقریر هیئة مفوض الدولة في الدعوى رقم  ،(غیر منشور)

ق . س لدى محكمة  21لسنة  136تقریر هیئة مفوض الدولة في الطعن رقم  ،بالمنصورة (غیر منشور)

  القضاء الإداري بالمنصورة بهیئة إستئنافیة (غیر منشور) .

(22) C .E .Assemblée, 6 Juillet 1973،Daleau، Rec. p.482 

لدى محكمة القضاء  -ق س  19لسنة  467یراجع في ذلك تقریر مفوض الدولة في الطعن رقم  )٢٣(

 19لسنة  295الإداري بالمنصورة بالدائرة الإستئنافیة ( غیر منشور ) تقریر مفوض الدولة في الطعن رقم 

مفوض الدولة في  الدائرة الإستئنافیة ( غیر منشور ) تقریر –ق س لدى محكمة القضاء الإداري بالمنصورة 

لدى محكمة القضاء الإداري بالمنصورة ( غیر منشور ) تقریر مفوض  -ق  19لسنة  524الدعوى رقم 

  ق لدى محكمة القضاء الإداري بالمنصورة ( غیر منشور ) . 14لسنة  429الدولة في الدعوى رقم 

(24) Conclusions Rigaud Sur C.E. Janvier 1965 . Sieur L` Herbier، A 

.J.D.A.1965،p.103 . 

دائرة منازعات  -لدى محكمة القضاء  -ق  58لسنة  14627یراجع تقریر مفوض الدولة في الدعوى رقم 

ق لدى محكمة القضاء  58لسنة  31221الأفراد والهیئات (غیر منشور ) تقریر مفوض الدولة في الدعوى 

  دائرة منازعات الأفراد . -الإداري بالقاهرة 
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الإداري المصري إلى  الدولة في القانون يج مفوضو خر ، بینما )٢٥(خروج عن الطریق المألوف

به في تقریره، وقد حذت المحكمة الإداریة العُلیا  نتر یستعیأمر متوا )٢٦(قواعد القانون المدني

   .)٢٧(خص القانون المدنيبقواعد القانون الخاص وبالأ واستعانتالحذو  ذات

أن ذلك لا یُخضع  لاإوعلى الرغم من لجوء المقرر العام أو مفوض الدولة للقانون المدني 

نشائه أو یؤثر على ذاتیته إالقضاء الإداري لأحكام النصوص المدنیة أو یفرغه من مناط 

في المصدر الذي یرسي من المبادئ ویقرر من القواعد ما  الاستقلالویبزغ ذلك  واستقلالیته،

من  استثناءعتبر الإداري عَلَماً قائماً بذاته، له أصوله وقواعده الخاصة التي لا ت یجعل القانون

العام عن حل النزاع الذي ینظره في الشریعة العامة أمر تقتضیه  المقررفبحث  )٢٨(أصل عام

  ).٢٩(العدالة

                                                           

(25) Conclusions France C.E., 20 Avril 1956, EPAux Bertin، Ag,1956,2,427  

ق لدى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة  58لسنة  31939یراجع تقریر مفوض الدولة في الدعوى رقم ) ٢٦(

  ( غیر منشور ) . –دائرة منازعات الأفراد والهیئات (أ)  -

مجموعة  30/11/1986ق جلسة  29لسنة  2381حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم  )٢٧(

حكمها في الطعن رقم  268 - 267الجزء الثالث ص  -للدكتور حامد الشریف  -المبادئ مرجع سابق 

حكمها  ،268ص  - المجموعة السابقة الجزء الثالث  18/3/1990ق جلسة  31لسنة  1995، 1928

   268الجزء الثالث ص  -المجموعة السابقة  24/3/1991ق جلسة  35لسنة  1645في الطعن رقم 

  282ص  -.مرجع سابق- الطابع القضائي  -محمد عبد الحمید أبو زید  /د  )٢٨(

(29) E. Reverchon . CoNcl .Sur C.E 27 Février 1855 . Niocel . Rec.P.14  

 ،سابق الإشارة إلیه 1956یونیه  2ق جلسة  2لسنة  157حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم 

   19/12/1964ق جلسة  7لسنة  698وكذا حكمها في الطعن رقم 

العدد الأول من أول  - السنة العاشرة  -مجموعة المبادئ القانونیة التي قررتها المحكمة الإداریة العُلیا 

لسنة  2113وكذا حكمها في الطعن رقم  38) ص  26قاعدة رقم ( 1965إلى آخر ینایر  1964أكتوبر 

الجزء الثاني  -للدكتور حامد الشریف  -مجموعة المبادئ ...مرجع سابق  10/12/2000ق جلسة  44

 -السنة التاسعة والأربعون  - وما بعدها ومنشور كذلك في مجلة هیئة قضایا الدولة العدد الثاني  158ص 

عُلیا في هذا الشأن إعمال ومن تطبیقات المحكمة الإداریة ال ،وما بعدها 182ص  - 2005یونیه  -إبریل 

من القسم الثاني من اللائحة المالیة للمیزانیة والحسابات بشأن سقوط حق الموظف في  50نص المادة 

 2381المطالبة بمرتبة بعد مرور خمس سنوات " یراجع في ذلك حكم المحكمة الإداریة العُلیا في الطعن رقم 

الجزء  -مرجع سابق للدكتور / حامد الشریف مجموعة المبادئ .. 30/11/1986ق جلسة  29لسنة 

ذات  18/3/1990ق جلسة  31لسنة  1995 ،1928وكذا حُكمها في الطعنین رقم  268ص  -الثالث 

وكذلك من تطبیقات المحكمة الإداریة العلیا في هذا الشأن إعمال نص  268 -الجزء الثالث  -المجموعة 

بمضي خمسة عشر سنة " یراجع في ذلك حكم المحكمة  مدني بشأن تقادم دعاوى التسویات 374المادة 
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وعلیه ففي حالة تعذر الحصول على نص یتصل بالنزاع ویكون موضوع النزاع خاضعاً له 

الأحكام  ستخلاصلافمن حیث المبدأ لا یجوز الرجوع إلى القانون الخاص  - وكثیراً ما یحدث  - 

لیس و  .)٣٠(لا بعد الرجوع في ذلك إلى القواعد المعمول بها وفقاً لقانون المرافق العامةإالجدیدة 

برفضه تطبیق القانون المدني على  ابتدأهاأدل على ذلك من أحكام مجلس الدولة الفرنسي الذي 

حیثما قرر أن العلاقات بین  1855" دیسمبر  6دارة  في قضیة " روتشیلد " بتاریخ "منازعات الإ

لا تخضع لأحكام  أخرىمن ناحیة  الأفرادالدولة وموظفیها والمرافق العامة من ناحیة، وبین 

  ) .٣١(مُخالفة لأحكام الشریعة  العامة أخرىإذ یقتضي وجود قواعد  ،القانون المدني فقط

 8در في " الصاBlancoمحكمة التنازع الفرنسیة في قضیة " في ذات السیاق حكمتو 

الإداري عن  طبیعة القانون اختلافویعد من أبرز أشهر الأحكام التي أظهرت  1873فبرایر 

القضاء الإداري (مجلس الدولة الفرنسي) فكرة  أستبعدالقانون المدني، حیث أنه في هذا الحكم 

ة، دار الخطأ المعمول بها في القانون الخاص من التطبیق في المنازعات الخاصة بمسئولیة الإ

حاجات هذه المرافق، وهي قواعد  تلاءم أخرىلعدم تناسبها لحاجات المرافق وتطبیق قواعد 

" وحیث أن المسئولیة التي تقع على عاتق  المسئولیة الإداریة، حیث ورد في نص الحكم أنه:

شخاص الذین تستخدمهم في المرفق العام، ضرار التي تُسببها للأفراد بفعل الأدارة لتعویض الأالإ

فراد بعضهم ببعض، لا یمكن أن تنُظمها المبادئ القائمة في التقنین المدني لتنظیم علاقات الأ

وأن مسئولیة الدولة لیست عامة أو مُطلقة بل لها قواعدها الخاصة التي تتغیر تبعاً لحاجات 

  ،)٣٢(المرفق وضرورة التوفیق بین حقوق الدولة وحقوق الفرد

تطرق إلى قیام المقرر العام نالإداري  وذاتیة القانون لیةاستقلافي إجلاء مدى   واستمرارا

  Sociele " حال إعداده لتقریره في حكم Corneilleستاذ "الأ - مفوض الحكومة سابقاً  - 

                                                                                                                                                                      

مجموعة المبادئ ..مرجع سابق  11/5/1975ق جلسة  17لسنة  301الإداریة العُلیا في الطعن رقم 

  " 184س  -الجزء الثاني  -للدكتور / حامد الشریف 

مدني بشأن سقوط  375وكذا حُكمها من تطبیقات المحكمة الإداریة العُلیا في هذا الشأن إعمال نص المادة 

 1144من الموظف في مرتبه بمضي خمس سنوات " یراجع حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم 

مجموعة المبادئ القانونیة التي قررتها المحكمة الإداریة العُلیا السنة  19/2/1983جلسة  -ق 26لسنة 

  . 495ص  - 28

القانون الخاص على منازعات العقود الإداریة وأثره على تطبیق قواعد  -مجدي عبد الحمید شعیب  /) د٣٠(

   118ص  2006دار النهضة العربیة  –دراسة مقارنه  -ذاتیة القانون الإداري 

(31) C.E 6PeC، 1855 ROT child، ReC.P.707 

  278الطابع القضائي ...مرجع سابق ص  - محمد عبد الحمید أبو زید  -مشار إلیه في مؤلف د 

(32) T .C 8 Fer. Blanco . D . 1873، 3.17 Concl Davids 1873.3.153 . Concl 

David  
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Diclairare  لإثبات رفضه لتطبیق بعض قواعد القانون الخاص متى ثبت تنافرها مع طبیعة

تفاقي المنصوص علیها في ویض الإعوتمثل ذلك في رفضه نقل أحكام الت ،المنازعة الإداریة

الإداري مُعلناً تعارض هذه القواعد مع طبیعة العقود الإداریة التي  القانون المدني إلى القانون

وتتابع، والتي  بانتظامتهدف إلى حمایة المصلحة العامة، والتي تتمثل في سیر المرافق العامة 

بقصد تمكینها من تحقیق ذلك، ویختلف بالطبیعة  استثنائیةدارة سلطات لإمن أجلها منحت ا

نیة اموقف الدولة المُتعاقدة من الموقف الذي یحتله أطراف العقد المدني وتنتهي إلى عدم إمك

   .)٣٣(تطبیق قواعد القانون المدني علیها

..من المبادئ ."وسارت في ذات المسار المحكمة الإداریة العُلیا المصریة قائلة أنه: 

ناً لتنفیذ هذه اأن غرامة التأخیر في العقود الإداریة مقررة ضم، الإداري المقررة في فقه القانون

 صبح، وأ"دباضطراو  بانتظامالعقود في المواعید المُتفق علیها، حرصاً على سیر المرافق العامة 

في مجالات القانون  هاتتمیز عنو  ،تفاقيالتكییف القانوني لغرامة التأخیر أنها صورة التعویض الإ

، )٣٤(رنه وهو الضرر یعتبر وقوعه بمجرد حصول التأخیاالخاص بأحكام أهمها أن أحد أرك

بغض النظر عن وقوع الضرر  )٣٥(وللجهة الإداریة الحق في توقیعها بمجرد حصول التأخیر

، إذ أخرىقضائیة  نذار، أو إتباع أیة إجراءاتإ وكذلك دون الحاجة إلى تنبیه أو ،فعلیاً أم لا

ویضاف إلى  .)٣٦(الغرامة استحقاقتزامناً مع وجود سبب  الاستمرارفترض الضرر على صفة یُ 

                                                           

(33) G louis Corneille Concl., sur C.E 8 Février 1918, Société de Coloiragede 

Roissy, R.D.P. 1918 .B .246. 

موسوعة أحكام  23/4/1996ق جلسة  35لسنة  1226المحكمة الإداریة العُلیا في الطعن رقم  )٣٤(

 2010 :1955من سنة  2306ص  - الجزء الرابع  -المحكمة الإداریة العلیا للدكتور / مجدي محب 

مجموعة المبادئ  5/2/1985ق جلسة  29لسنة  1772المحكمة الإداریة العُلیا في الطعن رقم  )٣٥(

 32لسنة  1889رقم حكمها في الطعن  273الجزء الأول ص  -....مرجع سابق للدكتور / حامد الشریف 

 33لسنة  1181حكمها في الطعن رقم  ،273الجزء الأول ص  -المرجع السابق  20/4/1993ق جلسة 

 35لسنة  9226حكمها في الطعن رقم  ،267ص  ،الجزء الأول - المرجع السابق  25/1/1994ق جلسة 

 3761، حكمها في الطعن رقم 264ص  -الجزء الأول  - المرجع السابق  - 23/4/1996جلسة  -ق 

  . 268ص  - الجزء الأول  -المرجع السابق  - 28/10/1997ق جلسة  41لسنة 

مجموعة المبادئ  - 2/3/1993جلسة  -ق  34لسنة  3057المحكمة الإداریة العُلیا في الطعن رقم  )٣٦(

  .  265ص  -الجزء الأول  -.. مرجع سابق للدكتور / حامد الشریف 

   :الدولة الفرنسي یراجع في هذا الشأن ومن أحكام مجلس

C.E. 5 Mai,1920, Hagem, Rec. P.443. 

C.E. 3 Décembre 1920 Formas sol, R.P.R.,1920,p.6u. 

 C.E. 5 Javier 1924،olivier،Rec. p.20. 
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دارة من إثبات بعدم حصول ضرر لها من تأخره في ذلك عدم قبول ما یقدمه المُتعاقد مع الإ

  .)٣٧(التزامهتنفیذ 

   

                                                                                                                                                                      

C.E. 14 Juin 1944، se coucounes، Rec. p.169. 

مجموعة المبادئ  - 28/5/1985جلسة  -ق  27لسنة  741المحكمة الإداریة العُلیا في الطعن رقم  )٣٧(

وحكمها في الطعن رقم  ،وما بعدها 272ص  -الجزء الأول  - مرجع سابق للدكتور / حامد الشریف  -

وحكمها في الطعن  ،267ص  -الجزء الأول –المرجع السابق  2/3/1993جلسة  -ق  34لسنة  3057

حكمها  -  265ص  -الجزء الأول  -المرجع السابق  -  20/4/1993جلسة  -ق  33لسنة  1130رقم 

 - 266الجزء الأول ص  -المرجع السابق  - 4/5/1992ق جلسة  34لسنة  3348في الطعن رقم 

ص  - الجزء الأول  -المرجع السابق  - 16/5/1995جلسة  -ق  36لسنة  3594حكمها في الطعن رقم 

269 .  
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  المطلب الثاني

  القانون الإداري دور المقرر العام في إبراز ذاتیة

مواجهة  يالإداري ف القانون استقلال واستقرارإرساء   فيالفضل  غني عن البیان أن

ن من بین اوك -وض الحكومة سابقاً فم - إلى المقرر العام یعود فرنسا  فيالخاص  القانون

 ناكف ،)٣٨(سبیل تأكید هذا التمیز يالذین بذلوا جُهداً كبیراً ف ،La Ferrièreستاذمؤسسیهم الأ

 - نذاكآحكومة  المفوض  -تقریره الذي قدمه كمقرر عام  يف الانعدام أول من تعرض لنظریة

تقریره أن الخطأ  يحیث أفرد ف ،1877 –مایو  5بتاریخ   carrioldue Monnierقضیة  يف

غیر المُبرر على الحقوق الخاصة تجرد القرار من صفته الإداریة وتنقله إلى  والاعتداءالجسیم 

إیضاحه  يوضرب ف ة،ثار قانونیآلا ترتب  يصب المادیة والتغمستوى أدنى یعد من أعمال ال

لا إحالات لا یجوز فیها إعلانها  ين حالة الطوارئ فدارة بإعلابالقرار الصادر من الإ مثالاً 

، ویطبق الإداريالقضاء  اختصاصیخرج عن دائرة  علیهالقرار صفته الإداریة، و فقد هذا بقانون یُ 

 ة،عام ةنفس الحكم إذا صدر قرار عن شخص مُتجرد من كل سلط يلاذات المبدأ وبالت أیضاً 

یخوله  لاختصاص لافتقادهصل لصفة الموظف العام، أو الأ فين یفتقد اك حالات ما إذا في

 . )٣٩(الاستقالة سلطه إصدار القرارات، أو لكونه خاضع لقرارات الفصل من الوظیفة أو

وتطبیقاً لقواعد القانون الخاص بشكل مُتوائم ومُتحور بما یتناسب مع ومن هذا المنطلق 

 -Société France في حكم " Fournierتقریره  فيسطر المقرر العام  ،الإداري القانون

Reconstruction- Plunفیه بشكل صریح نصوص القانون المدني فیما  أستخدم "  والذي

 دوره إلى ما وراء الحفاظ على ذاتیة القانونبوتطرق المقرر العام  .)٤٠(ثراء بلا سببیخص الإ

                                                           

(38) André de laubudere Traite de droit ad minis Taft L.G.D.J. T.p.35. 

مقال منشور بمجلة العلوم الإداریة السنة الثالثة  -نظریه انعدام التصرف القانوني  -طعیمه الجرف  /د )٣٩(

  .  73ص - 1961یونیه  -العدد الأول  -

بناء قواعد العدالة التي تقضى بأن من اثري على حساب  ،والإثراء بلا سبب مصدر من مصادر الالتزام )٤٠(

شخص أخر دون سبب مشروع، أن یعوض هذا الشخص ما لحق به من خسارة في حدود ما أثري به هو، 

 - بید أن الالتزام بالتعویض أو الرد لا ینشا إلا إذا توافرت شروط معینة، یأتي في مقدمتها إثراء المدین 

المدین على فائدة لها قیمة مادیة غیر أن ذلك لا یمنع من إمكانیة أن یكون  ویقصد بالإثراء هنا حصول

الإثراء معنویا كما أن الإثراء قد یكون إیجابیاً، إذا أدى إلى زیادة ایجابیة في الجانب الایجابي لذمة الشخص 

ي أثرى كما أنه الذي أثرى، كما یتصور أن یكون سلبیا إذا أدى إلى الإنقاص من الجانب السلبي للشخص الذ

قد یكون مباشر أو غیر مباشر، ومن تلك الشروط أیضا افتقار الدائن ویقصد بالافتقار هنا أن یصاب شخص 

أخر بخسارة بسبب الإثراء الذي تحقق للأول، هذا ویتصور أن یكون الافتقار هو الآخر مادیا أو معنویا وقد 

ا تقدم ألا یكون هناك سبب مشروع یبرر هذا الإثراء وأخیرا یشترط علاوة على م ،یكون مباشر أو غیر مباشر

   .كالعقد أو الإرادة المنفردة أو العمل غیر المشرع أو الحكم القضائي
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 في الاستقلالیةإلى إیضاح طرق حیث ت ،مجابهة القانون المدني والقضاء العادي فيالإداري 

الإداري الفرنسي في مجابهة قانون المجتمعات  ذاتیة القانونوكذا  الأوروبي ونمواجهة القان

 واستقلالیةلواء الدفاع عن ذاتیة  - مفوض الحكومة سابقاً  - حمل المقرر العام ، و بیةو ور الأ

ن في مقدمة اوك ،بیةو ور خص في مواجهة القانون الصادر عن الجماعة الأالإداري وبالأ القانون

 والاستقلالیةتلك الذاتیة  ىله السبق في التأكید علفأمسى   Genvoisستاذ / المدافعین الأ

 القاضي الإداري باعتبارهمجلس الدولة  أستطاعخص في تقریره الذي سطر فیه أنه:" وبالأ

في مواجهة السلطة التنفیذیة وتشیید أسس قانوننا الإداري، وإرادته  استقلالهعلى أن یفرض الأ

قانون جدید كذلك من الصعب علیه  ىوعل ،سید فقهه القضائي ىن یبقفي أ وثابتةواضحة 

ولیس أدل على ذلك من ، )٤١(على هذا البناء القضائي الاضطرابل دخِ یُ بي) أن و ور الأ (القانون

تتبع تقاریر المقررین العمومیین التي شهدت مواقف حازمة وثابتة في مواجهة قانون الجماعات 

   .الإداري وذاتیة القانون استقلالوروبیة لدعم الأ

 الاختصاصروما بشأن عقد  اتفاقیةمن  177لما ورد في نص المادة وتجدر الإشارة 

ما ورد  ءاز مواقف داعمة من المقررین العمومیین إ التي حوتولیة بالفصل في الطلبات الأ

أنه حال  لىأشارت الفقرة الثالثة منها إ كما ،وروبیة لنصوص المعاهدةبتفسیر محكمة العدل الأ

ولة أمام اها سلفاً، أثناء نظر منازعة متدیما تم إثارة مسألة تخص تفسیر بنود المعاهدة المُشار إل

القضاء الوطني وتكون قراراته غیر قابلة للطعن علیها وفقا للنظام القانوني الداخلي، یستوجب 

ورد في الفقرة بالنظر إلى ما و  وروبیة.مر بمعرفة القضاء على محكمة العدل الأذلك عرض الأ

مر جد أنه أوجب على مجلس الدولة الفرنسي برفع الأفي اتفاقیة روما ن 177الثانیة من المادة 

مجلس الدولة بتطبیق هذا  التزامأن ذلك یثیر تساؤلاً حول مدى  لاإوروبیة، إلى المحكمة الأ

  النص؟ 

في مواجهة  واستقلالیتهویته مجلس الدولة حرص على الحفاظ على هومما لا شك فیه أن 

غبته في أن یكون سید فقهه في غض الطرف عن تطبیق بالإضافة إلى ر  ،وروبیةالجماعات الأ

ستاذة / في مقدمتهم الأو ببنود تلك المعاهدة تماشیاً مع آراء المقررین العمومیین  الالتزام

Questiaux  -  حال نظرها للمنازعةsociété des petroles shlle-Berreذهنها  تقذ تف، إ

ن بفكرة ایمحالة المنصوص علیها في المادة سالفة الذكر والإبالإ الالتزامإلى تبني فكرة تجاهل 

لتلك النظریة ذات  حالة وفقاً ذلك على المجلس بحیث لا تكون الإ اقترحتالعمل الظاهر، وقد 

  ول.الفصل في الطلب الألا إذا كان الحكم في موضوع الدعوى یتوقف كلیاً أو جزئیاً على إسند 

                                                           

(41) Generois B., le Conseil d Etat et L'ordre Juridique Communautaire, Etudes 

et documents du Conseil d` Etat، numéro 31,p.43. 
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حال كتابة تقریرها علي أحقیة مجلس الدولة في فحص  Questiauxوأكدت السیدة/ 

عن  فضلاً  ،وروبیةالنزاع المعروض علیه والفصل فیه دون الحاجة للرجوع إلى المحكمة الأ

على تطبیق القانون الوطني في  والاعتكافتطبیق قواعد معاهدة روما  عننیة التغافل اإمك

 اعتباراتتلك المبادئ إلى عدة  لاعتناقهافي تبریرها  واستندت ).٤٢(وروبیةالات الطلبات الأح

 استثنائیةیتعلق بمنازعات فردیة وبصفة  اختصاصاعلى رأسها كون المعاهدة تمنح المحكمة 

  مقصور على التفسیر دون غیره. الاختصاصوهذا 

الفاعل حال قیامه بدوره في تفسیر ن تأثیره اتعظیم دور القضاء الوطني وبیلاسیما 

ولیة، لما یستتبع ذلك من التخفیف على المحكمة وله في الفصل بالطلبات الأاالمعاهدة أثناء تن

 الاستجابةبمعنى أنه في حالة ما إذا تمت  ،وروبیة ورفع ما یُثقل كاهلها وتفرغها لأداء مهامهاالأ

طلب تفسیر نص من نصوص المعاهدة  ىلالمطلقة لذلك التفسیر بإحالة كل منازعة تنطوي ع

 Questiauxالسیدة  انتقدتكما  ن ذلك یعیق المحكمة عن أداء دورها بشكل أمثل.إها فیإل

الحلول العكسیة معبرة عن ذلك بطریقة ساخرة قائلة أنه :" یبدو أن مجلس الدولة لا یمكنه القراءة 

ي علیه تفسیر النص الذي یرید بدون مُساعدة المحكمة وأنه في حاجة إلى مترجم رسمي یمل

  تطبیقه ".

 Questiauxالسیدة /  انتهجتهنب من الفقه ذات المنهج الذي اج ىتبنبالإضافة إلى ذلك 

والتي من عوامل ثباتها ورسوخها وشموخها هیمنة القاضي  ،الإداري لتأكیده على ذاتیة القانون

بأحقیته  الاقتناععن  لمنهج فضلاً الإداري منفرداً على قضائه، وهو ما یقتضي التمسك بذلك ا

المنهج یقودنا لتحكم وتغول المعاهدة  هذا والعمل بغیر ،في تفسیر نصوص المعاهدة الدولیة

في الفقه القضائي بمجلس الدولة وهو  الاضطرابإحداث  يلاوبالت ،الإداري الدولیة على القانون

  له. الانصیاعأمر لا یمكن 

  على ذات المفهوم عندما سطرت في تقریرها عن نزاع  Questiauxالسیدة /  وقد أكدت

General des Fabricants de Semoule de France" Syndicate  " إلى

الحق إذا خولناه  لاإوروبي لن تتم الأ التقریر بأن مشاركة مجلس الدولة في إرساء معالم القانون

  .)٤٣(في تفسیر نصوص هذا القانون

                                                           

(42) Conclusions Questiaux sur C.E. Ass. lgluin 1964، sociétés des pétroles 

Shell - Berre et autres، R.P.P.  1964، p. 1018. 

   152مرجع سابق ص  -الدور الإجرائي  -مشار إلیه في بحث د / مجدي عبد الحمید شعیب 
 (43) Conclusions Questiaux sur C.E. set., 1ermars 1968،syndicat général des 

fabricants de semoule de France, A.J.O.A, 1968, P.236. 
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من  واقد أعل - مفوض الحكومة سابقاً  - لما سبق نجد أن المقررین العمومیین  واتساقا

الإداري في قضاء مجلس الدولة ولا سیما محكمة العدل  في التمسك بذاتیة القانون مشأن دوره

وروبیة تجنباً للأثر حكام محكمة العدل الأأ لوطأةالإداري  دم إخضاع القانونبعوذلك  ،وروبیةالأ

/  الأستاذةوروبیة ویتجلى ذلك بوضوح في تقریر ول المحكمة الأغیحدثه ت السلبي الذي

Questiaux  في  الأوروبیةه في مواجهة القرارات الصادرة من محكمة العدل یإل الإشارةالسابق

التي تُلزم  177أن المادة  ىفلقد أكدت المحكمة في تقریرها عل، société de coastaقضیة 

دول الجماعة بإحالة أي طلب مُتصل بتفسیر المُعاهدة إلى المحكمة  القضاء الوطني في جمیع 

  .)٤٤(Questiaux، وبذلك تكون أمام قوة قانونیة تعارض رأي السیدة استثناءوروبیة دون أي الأ

 الاتجاه،ببعض المقررین العمومیین لرفع أصواتهم معلنین معارضتهم لذلك  حدامما 

على رفض  اعتادوانوا قد اوظهر ذلك بوضوح في عدم مخالفتهم لإحالة طلبات التفسیر التي ك

وم یلامر إلى التصریح عن أمله في أن یرى الأ ببعضهمووصل  ،وروبیةإحالتها إلى المحكمة الأ

المجلس إلى القانون  واتجاه )٤٥(روما اتفاقیةمن  177بالمادة  بالالتزامالذي یسلم فیه المجلس 

 Syndicate National du commerceعمد إلى تطبیقه أول مرة في تقریره عن نزاع 

extérieur des cereals)٤٦(  

الإداري،  القانون واستقلالیةخیر لم یخل بمبدأ ذاتیة أن هذا الموقف الأ لا یفوتنا أن ننوهو 

ل في تقاریرهم ومقترحاتهم التي متمثلن ویتضح ذلك من أدائهم او ن العمومیو بل تمسك بها المقرر 

بحیث یظل في إطارها القاضي الإداري مستمتعاً   ،وروبیةیستندون فیها إلى محكمة العدل الأ

ویرجع هذا  الإداري. ذاتیة القانون يلافقهه القضائي وبالت ىبذاتیته وهیمنته بشكل منفرد عل

الدولة لدرجة تتواكب مع مستجدات خر وهو مُساهمة هؤلاء في تطویر مجلس آالتطور إلى سبب 

ن ونظرائهم من مفوضي الدولة و ن العمومیو المقرر ، سیما هویته وذاتیته ىالعصر مع الحفاظ عل

أن ذلك  للأحكام والنصوص القانونیة غیر الإداریة في تقاریرهم ودعماً لأرائهم، إذ في استعمالهم

 الأخرى نیانو یعد تغولاً من نصوص الق ولا ،ریرهمامن قدر حریتهم في إعداد تق انتقاصلا یمثل 

في مخاطبته أثناء المنازعة المنظورة أمامه  dahnستاذ / الإداري حسبما قرر الأ على القانون

                                                           

(44) Cour de Justice des communautés européennes .27mars 1963 .société de 

constate autres،p. 1963,p.6ul. 

(45) Corclusiins Kahn sur C.E., 12 décembre 1969, sieur de Talleyrand. 

Périgord, A.J.P.A 1970، P.38 

 syndicat national du commerce extérieur des Céréales . 

(46) conclusions Questiaux sur C.E., Juillet 1970, syndicat National du 

commerce extérieur des céréales et autres، A.J.D.A.,1970 P.58 
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Jeannier  ًالوظیفة التي نضطلع بها تعطینا میزة نادرة تتمثل بصفة  أن: حیث أردف قائلا"

  .)٤٧(" یتم على طریقتناأساسیة في شرح القرارات الصادرة عنكم ونعتذر لكون ذلك 

في رأیه إلى تفسیر المقررین العمومیین للأحكام  dahnستاذ / الأ من هذا المنطلق أستندو 

من  أكتنفهالوجهة نظرهم على الهدف منها وهو إزالة ما  الصادرة من القضاء العادي وفقاً 

غائبة عن قارئ  نِ اذلك لما یضیفه ذلك التفسیر من مع وأوعز ،غموض وعلاها من ضبابیة

ه یشارة إلأن ذلك السبب السابق الإ لا، إالحكم دونما قراءة ما ورد من تقریر للمقررین العمومیین

وهو الوصول إلى  -  شأنه في المرتبة شأن ما سبقه - نما هناك سبب آخرإ لم یكن الوحید، و 

وبذلك  لمه ومیثاقه.فرد بتمییز معاتنس أحكام القضاء العادي بطریقة تجعل القاضي الإداري مُ اتج

مثل القانون الدستوري  أخرى نیناقو ب استعانتهمالإداري على الرغم من  ذاتیة القانون ىحافظوا عل

  حكام ولا سیما أحكام القضاء العادي.الأقرارات و الو 

ببعض  بالاستعانةنه یقوم إف المصري الإداري لتأكید ذاتیة القانون واستناداً إلى ما سبق

 ىَ ویستق ،مع طبیعة المنازعة الإداریة یتلاءمولكن بعد تكییفها بما  ،أحكام وقواعد القانون الخاص

ذلك من تقریر قد أعدته هیئة المفوضین في مصر، بشأن تطبیق قواعد الحُجیة على المُنازعات 

یث حدوث حُجیة الحُكم الجنائي أمام محاكم مجلس الدولة من ح ىإذ أكدت فیه عل ،الإداریة

، ونسبتها إلى المتهم، وعلیه فلا یحق لمحاكم القضاء الإداري إعادة البحث الاتهامالوقائع محل 

ذلك بما  فيالمُخالفة محل الحُكم الجنائي، وكونها مقیدة  عمالمدى ثبوت أو عدم ثبوت الأ في

  ).٤٨(جاء بنص الحُكم الجنائي مُستنداً إلى أسبابه

   

                                                           

(47) Corclusions Kahn sur C.E.,22mars 1957, Jeannier, Rec. P. 1960. 

لدى محكمة القضاء الإداري  -ق  19لسنة  544تقریر هیئة مفوض الدولة في الدعوى رقم  )٤٨(

محكمة القضاء  -ق  21لسنة  493بالمنصورة (غیر منشور) وكذا تقریر هیئة مفوض الدولة في الدعوى 

 الإداري بالمنصورة (غیر منشور) .
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 التيحكمها قائلة أن: "... من المبادئ العامة  فيوأكدت على ذلك المحكمة الإداریة العُلیا 

مجال المنازعات  يثبات فالإ يعلیها قضاء هذه المحكمة بالنسبة لحُجیة الأحكام الجنائیة ف أستقر

یث حدوث المنازعات المدنیة من ح ين الحكم الجنائي حُجیة بما یفصل فیه فاالإداریة، أنه إذا ك

ن ذات الحُجیة تكون للأحكام إالمنسوب إلى الشخص ونسبتُها إلى المتهم، ف الاتهامالوقائع محل 

  . )٤٩(تختص بنظرها محاكم مجلس الدولة ....." التيمجال المنازعات الإداریة  فيالجنائیة 

   

                                                           

مُشار إلیه في  20/12/1988جلسة  -ق  41لسنة  1279المحكمة الإداریة العُلیا في القضیة رقم  )٤٩(

إصدار نقابة  -الكتاب الخامس -الموسوعة الشاملة في القضاء الإداري - محمد ماهر أبو العنین  /مؤلف د 

  140ص  - 2007 -المحامین 
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  المبحث الثاني

  المقرر العام تأثیر 

  وربیةالمجتمعات الأ على  افرنسفي 

  وتقسیم:تمهید 

تأثر مؤسسات الجماعات الأوربیة بالتقالید والمفاهیم القانونیة للدول من الجدیر بالملاحظة 

بدأ عن طریق البنوة المباشرة  C.E.Aالُمؤسِسة، وأصبح من الواضح أن التقاضي الإداري في 

نه لمن إ: "  L`Huillier للدعوى الإداریة الفرنسیة ولیس أدل على ذلك مما كتب البروفیسور

وكلاء الدعایة الفرنسیة أن یلاحظوا أن هذا النزاع فوق الوطني یشكل نسخة طبق  ارتیاحدواعي 

الأصل من نزاعاتنا الإداریة الوطنیة، والذي ینقل فقط الحلول مع إجراء التعدیلات حسب ما 

   .)٥٠(یقتضیه الحال"

من القوانین الوطنیة  وأضحت حقیقة أن المفاهیم القانونیة والقواعد الإجرائیة مستعارة

أن تأثیر كلاً  Lagrangeویلاحظ السید /  ،C.E.C.Aمحكمة العدل في  واضحة أثناء إنشاء

السلطة كانا راجحان في  استخداممن القانون الإداري الفرنسي ولا سیما اللجوء إلى إساءة 

یر الذي یمارسه ، علاوة على ذلك یدرك الفقهاء الفرنسیون التأث)٥١(صیاغة مفاهیم معاهدة باریس

  قانونهم الإداري على القوانین الوطنیة وعلى بعض فروع القانون الدولي .

أنه: " لم تعد قیمة تقدیر القانون الإداري الفرنسي ولا سیما  P.Weilوأضاف الأستاذ / 

، وأشار "العمل الفقهي لمجلس الدولة بحاجة إلي إثبات " في دراسته لقانون العقود الدولیة

إلى أن القانون الإداري الفرنسي ألهم القانون الدولي بقواعد القانون الداخلي  P.Weilور البروفیس

للمنظمات الدولیة، وإن الجماعات الأوربیة كانت النقطة التالیة لتقلیل تأثیر الإدارة الفرنسیة على 

  .)٥٢(قانون الدوليال

   وسوف نتناول هذا المبحث في المطلبین الآتیین:

                                                           
)50(  L`HUILLIER, Une conquête du droit administratif français:" le contentieux 

de la Communauté européenne du charbon et de l'acier "، D.Chron .1953, 

pp.63-66. V. aussi p. REUTER La Communauté européenne du charbon et de 

l'acier، paris, Libraire générale de droit et de jurisprudence, 1953, I, p. 88. 
)51(  Conclusions dans l'affaire 3.4/54, Rec. I, p.143 V. également R.-M. CHE- 

VAILLIER, Les Novelles, p. 392. 
)52(  p. WEIL," Un nouveau champ d`influence pour le droit administratif 

français: le droit international des contrats ", Etudes et Documents du Conseil 

d`Etat, 1970، p. 13. 
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 .دور المقرر العام في حل المشكلات القانونیة في المجتمعات الأوروبیةالمطلب الأول: 

 .المحامي العام في محكمة العدل للمجتمعات الأوربیةالمطلب الثاني: دور 

  المطلب الأول

  دور المقرر العام 

  في حل المشكلات القانونیة في المجتمع الأوروبي

  تقسیم:

وإدارة الدعوى الإداریة، ومن مظاهر هذا الدور  یتمتع المقرر العام بدور إیجابي في توجیه

هو إیجاد حلول قانونیة وتفسیرات فقهیة تعمل على توجیه الدعوى للخروج من نفق الخلاف 

المظلم إلى رحاب التطبیقات القانونیة المستنیرة، مما جعل من دوره علامة بارزة یصبوا إلیها 

وبي نتاج لاجتهادات قانونیة من الدول المؤسسة القانونیون في كل مكان، وحیث أن القانون الأور 

له، فكان من أهم ما تأثر به هو نظام المقرر العام الفرنسي، والذي استعان به في نظامه 

القانوني إلى حل للمشكلات القانونیة في المجتمع الأوروبي سواءً كان نتیجة بطریقة مباشرة أو 

     .غیر مباشرة

  - المطلب في الفرعین الآتیین:هذا وسوف نتناول هذا   

  أثر تطبیق نظام المقرر العام على قانون المجتمعات الأوروبیة  الفرع الأول:

  الفرع الثاني: وظیفة المقرر العام في القضاء الإداري الفرنسي

  الفرع الأول

  أثر تطبیق نظام المقرر العام 

  على قانون المجتمعات الأوروبیة

ظهور مشاكل جدیدة لم یكن  ىإلأدى وجود المجتمعات الأوربیة وتجدر الإشارة إلى أن 

لها وجود في إطار القانون الداخلي والتي دعت إلى حلول مجتمعیة بحتة، بالإضافة إلى أنه لم 

فعلى الرغم من  .)٥٣(تسمح خصوصیة النظام القانوني للجماعات بتبدیل عالمي للحلول الوطنیة

                                                           
)53(  V.p. ex. les conclusions de M. ROEMER dans l`affaire 1/64, Rec. X p.833: 

<< On peut faire appel de temps a` autre aux institutions juridiques des 

systèmes nationaux mais d`un autre cote il ne faut pas oublier que le traite ne 

se propose pas de copier tel ou tel système national. Sa structure est trop 

particulière et dans une large mesure elle n`a pas de parallèle dans le droit 

national >> .  
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العدل  مر القوانین الوطنیة في التأثیر على عمل محكمةتطور قانون المجتمع المستقل، تست

الذي تقدمه المحكمة  الاستئناف، ویتم السعي وراء هذا التأثیر من خلال للمجتمعات الأوروبیة

لحلول القوانین الداخلیة للدول الأعضاء، بینما تكون ثانویة أحیاناً، ویعزو ذلك لأن الدول تزود 

والمتقاضین ومستشاریهم، وبالتالي كل منهم یَقدمُ على  نمومییالعالمحكمة بقضاتها ومحامیها 

نظر البروفیسور وقد  .)٥٤(إنهاء النزاع من خلال الإطار القانوني الذي تدین به لقانونها الوطني

Rivere   في مشكلة تأثیر القوانین الوطنیة على محكمة العدل للجماعة الأوربیة للفحم والصلب

)C.E.C.A  ( ،كواحد من أهم ما یمكن طرحه عند إنشاء المحكمة المشتركة للمجتمعات الثلاثة

، الاستئنافوقام بتحلیل هذه المشكلة من خلال جوانبها ثلاثیة الأبعاد ( الولایة القضائیة، وقبول 

مفاده أن هناك تأثیراً خفیاً للقانون  استنتاج ىإل Rivereوجوهر القانون)، فتوصل البروفیسور 

نسي، الذي تزامن مع تطور قانون المجتمع العام من خلال الحلول الأساسیة التي قدمتها الفر 

  .)٥٥(المحكمة

الأوروبي  بسبب إنشاء القانون البریتوني لا توجد هویة بین قانون المجتمعنتیجة لذلك و و 

في دراسة تأثیر القانون   chevallier R-Mومع ذلك یلاحظ الأستاذ /  ،وأي قانون وطني

، أن أوجه التشابه بین الأوروبي داري الفرنسي على  الخصائص الأساسیة لقانون المجتمعالإ

ولا سیما التأثیر الجزئي على عمل المحامین العمومیین ، )٥٦(الاختلافاتالنظامین تفوق 

أنهم جمیعاً من آخذین في الاعتبار  Lagrange  /الفرنسیین بدایة من عمل أولهم السید 

من مجلس الدولة  استعارتأن المحكمة   L`Huillierوأردف البروفیسور /  مجلس الدولة.

  .)٥٧(استنتاجاتهامؤسسة المدعي العام المسئولة عن  -أحد أكثر العناصر المثمرة  -الفرنسي 

                                                           
)54(  J. RIVERO. " Le problème de l influence des droits internes sur la Cour de 

justice de la C.E.C.A."، Annuaire français de droits international، 1958, p. 

296. 
)55(  J. RIVERO, article pré. cit . 
)56(  Nous remercions M. CHEVALLIER pour son article intitule: Le contentieux 

des Communautés et le droit administratif français, qui paraitra dans 

l`ouvrage consacre a` la France et les communautés, a` publier 

prochainement par la Librairie générale de droit et de jurisprudence . 
)57(  L`HUILLILR, article pré. cit. p.66. II y a des analogies a` faire avec des 

institutions des autres pays membres, particulièrement, le procureur général 

de la Cour de cassation et l` auditorat du Conseil d`Etat belges. Il est 

cependant de toute évidence que c`était bien le commissaire du 
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بیة وعقیدة الجماعة إلى مؤسسة و یشیر المعلقون على المعاهدات الأور وفي هذا المقام 

في السلطات الإداریة  - سابقاً  مفوض الحكومة - ر المقرر العام النظی باعتبارهاالمحامي العام 

علا الوضوح التقریر الرسمي للوفد الفرنسي حول هذا قد و ، )٥٨(ةالفرنسیة ولاسیما مجلس الدول

بأن مثل هذه المؤسسة ستوفر للمحكمة الجدیدة نفس  الاقتناعالموضوع، وخلص إلى أنه مع 

من ثمار  بالاستفادةفي المجتمع الأوروبي على السماح لها  الآثار المفیدة، وقد وافق شركائنا

المقرر  –الوظیفیة الأساسیة لمفوض الحكومة  هتقدم، على الرغم من أن ما )٥٩(التجربة الفرنسیة

العلاقة فضلاً عن في القضیة،  مثبتة قبل النظر شفهیة استنتاجاتوالمحامي العام  - العام حالیاً 

إلى  الاختلافاتترجع تلك و بین المؤسستین،  اختلافاتالواضحة وهویة الوظائف، لا تزال هناك 

فمجلس  الأسباب التاریخیة، والبیئة القانونیة التي تعمل فیها المؤسستان والمختلفة بشكل كبیر،

الأوربیة،  الدولة الفرنسي هو محكمة تنظر في المنازعات الإداریة، بینما تلعب محكمة العدل

  .)٦٠(بالإضافة إلي دورها كقاضي إداري، دور قاضي دولي وقاضي دستوري

   

                                                                                                                                                                      

gouvernement français qui a servi de modèle a` l`institution de l`avocat 

général communautaire . 
)58(  GAND Les Novelle, p. 299; p. de VISSCHER, Le droit public de le 

C.E.C.A., presses universitaires de Liège, 1956-1957, ronéo, p. 107, 

DELAVAUX, Le Cour de Justice de la C.E.C.A., 1956, p.14, M. LAGRANGE, 

Revue du droit public,1954, pp.420-421، TIZZANO, La Corte de giustizia dell 

communiât européen, 1967, p. 263; IPSEN. Europa esches 

Gemeinschanftsrecht، 1972, pp. 368-369 . 
)59(  France, ministère des Affaires Etrangères: Rapport de la délégation 

française sur le Traite et la Convention signes a` paris le 18 avril 1951، p. 32. 
)60(  V. p. ex VANDERSANDEN, " Le rôle de la Cour de Justice des 

Communautés Européennes dans Ie processus d`intégration communautaire", 

A ussenwirt-schaft, Zeitschrift fur internationale wirtschafts Béziehungen, 

1970, pp. 406-426.  
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  الفرع الثاني

  وظیفة المقرر العام 

  في القضاء الإداري الفرنسي

مفوض  - المقرر العام یجب تقییم طبیعة وأهمیة الوظیفة التي یمارسها لتوضیح ذلك 

في السیاق الأكثر عمومیة للإجراء الإداري الخلافي، وهنا یمكن القول بأن   - سابقاً  الحكومة

وجانب  (ب) وإجرائي فنيجانب  (أ) له جانبان :  -  سابقاً  مفوض الحكومة –المقرر العام دور 

  علمي وعقائدي 

 -والإجرائي: وفیما یتعلق بالجانب الفني  ) أ(

الأسئلة أصبح یضع  - ومنذ فترة وجیزة  - قائمة لكل جلسة  بإعدادالمقرر العام یقوم 

في القضایا التي سیتم الحكم فیها من خلال  المنازعةتطرح على المجلس وقسم  الرئیسیة التي

ترسل الوثیقة إلى أعضاء هذه الهیئات قبل أسبوع من جلسة الحكم، ویمكن كما ، هذه الهیئات

المقرر العام لكن الدور الفني والإجرائي الذي لعبه ، لیةوصف هذه  الوظیفة على إنها إداریة داخ

شارك في ة والتي تالفرعی اللجنةها تجلسات التعلیمات التي أجر مشاركته في ینعكس أیضاً في 

یُرسَل حیث  تقریر القسم الفرعي. اعتمادأثناء تصوت لا  هالكنالتي تجري هناك و  المناقشات

 اختلافومن المعتاد في حالة  ،ویضع استنتاجاته یدرس جمیع الوثائقلملف القضیة إلیه 

 إلى التقریر الأخیر المقرر العام، یعود الأول عن تقریر القسم الفرعي المقرر العام استنتاجات

بین أعضاء القسم  -أشبه بالعصف الذهني –یترتب على ذلك نقاش للتعبیر عن عدم موافقته، 

ثم یتم  ،الخلاف استمرارحید وجهات النظر أو یظهر بعد ذلك إما تو  الفرعي والمقرر العام 

  .ةكماحمجلسة ال جدولفي  المقرر العامإدخال القضیة بمعرفة 

ویلاحظ أنه خلال جلسة الاستماع العامة یحدث كل شيء وتسیر الأحداث كما لو كانت 

 -الجلسة مخصصة لقراءة الاستنتاجات، فضلاً عن أن القراءة هي العنصر الوحید العام للإجراء

 المقرر العامفإن  استثنائیةوبما أن المرافعة الشفهیة  -یقرأ المقرر التأشیرات فقطفي الجلسة 

عیباً  الاستنتاجات منغیاب  هیشكل لاسیما ما ،)٦١(استنتاجاتهیُدعى من قبل الرئیس لقراءة 

المفوض جمیع الأسباب التي قدمها مقدم الطلب، فإن  استنتاجات غطِ تولكن إذا لم  ،)٦٢(إجرائیاً 

رضي في دور عَ  للمقرر العاموهنا یكون ، )٦٣(القرار المُتخذ انتظامهذه الحقیقة لا تبطل عدم 

                                                           

)61(  Dans le cas ou les avocats décident de plaider oralement، ils ne peuvent 

que développer les arguments contenus dans les mémoires écrits. 

)62(  C.E. 5 mars 1868 Donnay، Lebon، p . 253  

)63(  C.E. 4 novembre 1960 Sieur Faivre Lebon, p . 587 
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 - ، سواء كان الأقسام الفرعیة والجمعیة العامة والأعضاء الذین لم یغادروا )٦٤(تشكیل الحكم

وقد عبر  أم لا، هم علم بالقضیة قسموا المحتوىوالذین لیس لدی - المتورطین في التحقیق 

البحث في تصنیف المحاكمة في فئة قانونیة في قوله أنه: " R . GuILLIENالبروفیسور /  

یقترح أن تشكیل المحكمة هو الحل الذي "، كما )٦٥(للمقرر العاممحددة یشكل العمل الأساسي 

 عوتوض ،)٦٦(الاستنتاجات جزء من التحقیقولا تعتبر  ،یبدو له أنه الأكثر توافقاً مع القانون

  .)٦٧(المقرر العامعلى  الأطرافعدم إمكانیة رد مع ملاحظة القضیة قید المداولة 

مداولات القضاة التي تجرى مباشرة بعد الجلسة العلنیة ونادراً ما  المقرر العامویحضر 

ومن  لاستنتاجیه،انقاط الیطلب الكلام إلا أن الرئیس قد یدعوه لتوضیح واحدة أو أكثر من 

   .الحكم لاعتمادلا یتدخل في التصویت  المقرر العامالمعلوم أن 

  .)٦٨(للمقرر العامالدور العلمي والعقائدي   ) ب(

لها وزن كبیر في تطور فقه مجلس  المقرر العام استنتاجاتأن یجدر بنا الإشارة إلى 

هم محامون مؤهلون بشكل  العمومیینالمقررین من حقیقة أن  الاستنتاجات ةالدولة، وتتسع قیم

حقق من السوابق القضائیة الحالیة وأي نص ت، وبعد دراستهم لملف القضیة من خلال ال)٦٩(خاص

عمل علمي وبذلك یقومون بمعمول به وسیادة القانون، یتم دفعهم إلى إبداء رأي خاص مباح، 

في كل حالة، ویترتب على ذلك أن تحلیله وحجته والحل الذي أوصى  المقرر العامحقیقي یقدمه 

  .)٧٠(به یكون له وزن كبیر أثناء المداولات

                                                           

)64(  V . les remarques intéressantes de Y . GAUDEMET, Les méthodes du 

juge administratif Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1972,p.234 

sur ce qu`il appelle "conclusions d`application du droit conclusions 

d`information des juges et les conclusions de formation du droit" . 

)65(  R . Guillén، loc. cit ., p. 289  

)66(  C.E. 16 octobre 1957 Commune de Châles- les- Eaux, Lebon، p. 537  

)67(  C.E. 28 octobre 1901, Communauté des scieurs de la Visitation de saint 

Marie - de - Bourg, Lebon، p. 954 

)68(  V . p . ex J- M - AUBY et R . DRAGO، op eit . p . 177 

)69(  V. VEDEL، Droit administratif Les cours de droit précité، p. 350  

)70(  J . RIVERO, op. cit ., p. 213، BENOIT, op. cit ., p. 384، ROLLAND, précis 

de droit administratif، 10 éd., Dalloz، 1957، p. 518، BERTHELEMY، Traite 

élémentaire de droit administratif، 12 éd., 1930, p. 1104, note n 1; 

BONNARD, Précise droit administratif 3 éd ., Librairie générale de droit et dt 

de jurisprudence, 1940, p. 169, DUEZ et DEBEYRE, Traite de droit 
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عن مشكلة الطبیعة القانونیة  النقاش یدورما  غالباً  المقرر العامفي أدبیات ویلاحظ أنه 

ویصف المستشار/  ،الذین یتحدثون عنها الفقهاءیوجد تنوع في الآراء بین حیث ، للاستنتاجات

sauvle المكتوبة مقدماً و  التي تستوجب الوقوف علیها ملاحظات النوع من  ابأنه الاستنتاجات 

أن ذلك یعد من الحكم المسبق أو على  Guillianویري الأستاذ /  .)٧١(المقرر العاممن قبل 

على  الاستنتاجات.. ویمكن تعدیل  )٧٢(وصیاغة الحكم باستئناف اصفوري خ ابتدائيالأقل قرار 

 - نو ن رسمیو معلق -  المقررون العمومیونإنها تعلیقات رسمیة على قرارات مجلس الدولة فیتفق 

. وهذه المحاولات للتوصیف القانوني للاستنتاجات لا تبدو مقنعة .…على قرارات مجلس الدولة 

  وني.لیس لها شكل ولا سلطة القرار القان فالاستنتاجات، )٧٣(من الناحیة القانونیة

جوهر التفكیر إن  إلى أهمیة الشكل بقوله:" RIVERO/ الأستاذیشیر نافلة القول و 

بصفتها  –الشكل الذي یتدفق فیه كما تفرض اللغة الإنجلیزیة حد كبیر  ىوإیضاحه یتحكم فیه إل

، والتعبیر عن النهج الفكري الذي تكون بعض الإیجاز في التطورالمتوقعة  - اللغة الأساسیة 

 .)٧٤("، و وحدة كل توقع تستدعي وحدة الفكر التي تتدفق فیهمتعاقبة یكون أكثر وضوحاً خطواته 

 اولا یفوتنكأطروحة قانونیة بدلاً من الحكم خلال هذه التقنیة القانونیة،  الاستنتاجاتیتم تقدیم 

                                                                                                                                                                      

administratif، Dalloz, 1952, p. 236 ; G. VEDEL, Droit administratif, Les cours 

de droit, 1970 - 71, p. 350، DUPEYROUX, loc. cit، P. 187 . pour un 

jugement plus nuance v. J.-M. AUBY et R. DRAGO, op . cit., p. 187، R. 

ODENT, op . cit., p. 962 . 

)71(  R. GULLIEN, loc. cit.,pp. 288 et 289.  

)72(  JEZE " CoIIaboration du Conseil d`état et de la doctrine dans l`élaboration 

du droit administratif français "، Conseil d`état. Livre Jubilaire, pp. 348- 349 . 

)73(  Il est logiquement inconcevable de considérer que la nature juridique des 

conclusions change selon que le commissaire est " suivi " ou " battu " ce qui 

est implicite dans la conception de " note d'arrêt " et de " commentaire officiel 

" . Comment peut - on rédiger une note ou commenter un arrêt avant que la 

décision ne soit rendue ? Même dans le cas ou le Conseil d`Etat adopte la 

solution préconisée par son commissaire, il peut y avoir des divergences 

dans le raisonnement - En outre, quand le commissaire n`est pas suivi، la 

solution du Conseil n`est pas toujours diamétralement opposée a cèle 

proposée par le commissaire et donc, même un raisonnement a contrario 

n`est pas toujours utile . 

)74(  J. RIVLRO, art. cit., Annuaire français de droit international . 1958. p. 

298.  
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 ،لیس لها قیمة رسمیة، ولا سلطة في القانون الاستنتاجاتالأهم من ذلك هو حقیقة تكمن في أن 

میزة یمكن من  بالاستنتاجات، وهذا بخلاف ما تقدمه الاستنتاجاتوأن تشكیل المحكمة غیر مُلزَم 

 ROLLANDستاذ/ ویمكن تعریفها على أنها أراء قانونیة وأكد الأ ،وصفها بأنها فریدة من نوعها

 بالمعنىء هم فقها العمومیین المقررینعندما یُكتَب أن  الاتجاهنها تذهب في هذا أفي تعبیراته  - 

 مفوض الحكومة عندما كتب أن M.G.vedelتوجد فكرة مماثلة في ، كما )٧٥(الكامل للمصطلح

مذهبیة في جوهرها إلي مجلس  استشارةأي تقدیم  الاستنتاج،على  أقتصر  -المقرر العام حالیاً –

  .)٧٦(الدولة

  المطلب الثاني

  المحامي العام دور 

  في محكمة العدل للمجتمعات الأوربیة

  تقسیم:

لابد من التأكید على أن المحامي العام یلعب دور رئیسي في محكمة العدل للمجتمعات 

الأوروبیة، إلا أن مركزه ووظیفته احتوت على عناصر تشابه واختلاف بینها وبین دور المقرر 

تحلیل حالة ووظیفة العام في القانون الفرنسي، مما دفعنا إلى التطرق لتلك العناصر من خلال 

   )٧٧(.في الفرعین الآتیین محامي العامال

  في محكمة العدل الأوروبیةالمحامي العام  الفرع الأول: مركز

  في محكمة العدل الأوروبیة وظیفة المحامي العام الفرع الثاني:

  الفرع الأول

                                                           

)75(  ROLLAND, op. cit., p. 318. 

)76(  G. VEDEL., Droit administratif. Les cours de droit prédite, p. 350، v. 

aussi DUPEYROUX, loc. cit., p. 187، HAURIOU, Précis de droit administratif 

et droit public, 2 éd., Sirey, 1933. p. 485, note n 21 . 

)77(  Le seul article consacre a` l`avocat général est, a` notre connaissance 

celui de CARRILLO SALCEDO, intitule " la figura del abogado général en las 

Communidades Supranationales Europe as: naturalisa juridico y foncion " . 

paru dans la Revisita Espanola de der écho international، 1959 ( vol. 12 )، 

pp. 119 – 129. Nous tenons a` remercier M. J`Avocat General Warner le texte 

de sa conférence sur le rôle de l`avocat général، donnée le 23 aout 1974 a`I` 

Europa Institut, Amsterdam . 
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   المحامي العام مركز

  في محكمة العدل الأوروبیة

 الأوروبیة العام في هیكل محكمة العدلأُدرِجت مؤسسة المحامي تجدر الإشارة إلى أنه 

بسبب الصیاغة المتسرعة و في اللجنة المركزیة لمكافحة الفساد بمبـــــــــادرة من الوفد الفرنسي، 

ذكر المحامي العام إلا في البروتوكول ، لم یُ 1951ابریل  18للمعاهدة الموقعة في باریس في 

حددت ، كما توقیعه في نفس الیوم وملحق بالمعاهدةالخاص بالنظام الأساسي للمحكمة الذي تم 

تنص ، بینما )٧٨(الوظائف التي یؤدیها المحامي العام .E.C.S.Cالقواعد الإجرائیة لمحكمة 

على إنشاء منصب المحامي العام في كل محكمة من  ساسیةمعاهدات روما في نصوصها الأ

من معاهدة الجماعة  )٧٩(" 166" و " 138من المواد"  نصت كلاً حیث  ،محاكم العدل

  عدد وتعریف ووظیفة المحامي العام .على  محددةالاقتصادیة الأوربیة في عبارات 

                                                           

)78(  Règlement de procédure de la Cour C.E.C.A., adopte le 4 mars 1953 et 

publie au J.O C.A. du 7 mars 1953 . p. 37 . 

)79(  Article 138:- 

1- L` Assemblée est formée de délègues que les parlements sont appelés a` 

designer en leur sein selon la procédure fixée par chaque Etat membre . 

2- Le norme de ces délègues est fixe ainsi qu`il suit:Belgique….14, 

Allemagne ….36, France….36, Italie…..36, Luxembourg…..6, Pays-

Bas…..14 

3- L` Assemblée élaborera des projets en vue de permettre l`élection au 

suffrage universel direct selon une procédure uniforme dans tous les Etats 

embrèves. 

Le conseil statuant al`unanimité arrêtera les dispositions dont il 

recommandera l`adoption par les Etats membrée, conformément a` leurs 

règles constitutionnelles respectives. 

 Article 166:-" La cour de justice est assistée de deux avocate généraux. 

L`avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute 

impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur les 

affaires soumises a`la cour de justice, en vue d`assister celle-ci dans 

l`accomplissement de sa mission, telle qu`elle est définie al`article 164. 

Si la cour de justice le demande, le conseil, statuant al`unanimité, peut 

augmenter le nombre des avocate généraux et apporter les adaptations 

nécessaires a`l`article 167alinea 3. 
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محكمة  )٨٠(المتعلقة ببعض المؤسسات المشتركة بین المجموعات الأوربیة الاتفاقیةت أأنش

" من معاهدة  32المادة "  الاتفاقیة" من هذه 4عدل واحدة للمجتمعات الثلاث وقد ألغت المادة "

 .E.C.C.Cحكام المخالفة الواردة في النظام الأساسي لمحكمة علن إلغاء جمیع الأباریس وأُ 

وبموجب هذه المادة ظهر المحامي العام في نفس نص  وكانت قد استبدلت بها مادة جدیدة،

  معاهدة باریس.

مؤسسة ها على الرغم من أن -سبب إنشاء مؤسسة المحامي العام عن للتساؤلویدعو هذا 

 .شكل مماثل في دولة عضو واحدة فقطب توجدولاسیما أنها  - غیر معروفة للمحاكم الدولیة

المتعارف حظر بدیلاً عن السریة المداولات، تم تطویر مؤسسة المحامي العام  اعتمادمنذ بدایة و 

النظر وبغض ، )٨١(ةالفردیآرائهم الإفصاح عن رأیهم المخالف أو  منالقضاة علیه في مسلك 

 متوافقة مع الحل المعتمد أو تتعارض معه، یتم توضیح الحل الأخیر الاستنتاجاتكانت  عما إذا

  .)٨٢(بل وتعزیزه، سواء بالقیاس أو بالمعارضة الذي تم التوصل إلیه

ر یثتأ: أن یكون للمحامي العام نفس الأولهماأمرین  الاعتباروأستهدف إلى جانب هذا 

على مستوى  - الذي أنتجه القانون الفرنسي-  )اً سابق مفوض الحكومة( المقرر العامالذي حققه 

الواضحة والمُنظمة التي تقدم جهد  الاستنتاجات: أن تدعم أهمیة وثانیهما .قانون المجتمع

  )٨٣( تولیف أو تهیئة الدعوى في إطار مساعدة وتسهیل عمل القضاة.الللتحلیل و 

العرض وعدم المساواة  اختلافالأخیر في مواجهة  الاعتباروأثبت الواقع العملي أهمیة 

التدریب القانوني، حیث أن دور المحامي العام له  اختلاففي جودة المرافعات وذلك یرجع إلى 

أهمیة قصوى، فهو یأتي بعدة إجراءات مكتوبة وشفهیة طویلة إذ یقترح المحامي العام حلاً وفقا 

لسوابق القضائیة، وإذا لزم الأمر الرجوع إلى للقانون بعد مناقشة حجج الأطراف في ضوء ا

وظیفة المحامي العام تنظمها مما لا شك فیه أن و  القوانین الوطنیة ومبادئ القانون الدولي.

مجموعة من الأحكام الواردة في نصوص مختلفة فضلاً عن تناولها أحكام المعاهدات التأسیسیة 

                                                           

A. )80(  Convention signée a` Rome le 25 mars 1957, article 3. 

)81(  V. LAGRANGE, << L`organisation، le fonctionnement et le rôle de la Cour 

de Justice des Communautés européennes >>, Bulletin de l`Association des 

juristes européens، 1963, n 13- 14, pp. 12-13. M. LAGRANGE a plus 

longuement insiste sur ce point dans son allocution prononcée a` l`audience 

solennelle du 8 octobre 1964, publication de la Cour de Justice, pp. 33-34. 

)82(  LAGRANGE, allocution prononcée، I bid, p. 34, Cependant, v. note 49 

supra . 

)83(  Ibid., pp. 33-34 . 
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، المتعلقة ببعض المؤسسات المشتركة الاتفاقیةو  ،الثلاث، والبروتوكولات الخاصة بمحكمة العدل

.. والتعلیمات الصادرة إلى ،)٨٥(.. والقواعد الإضافیة،)٨٤(النظام الداخلي للمحكمة فضلاً عن

وقرار  ،)٨٨(والحضانات بالامتیازات، والبروتوكول الخاص )٨٧(الانضمام، ومعاهدة )٨٦(لسجِ المُ 

أخیراً ، و )٩٠(المتعلق بزیادة عدد المحامیین العمومیین، والقرار )٨٩(التكیف باسمالمجلس المعروف 

بل حكومات الدول الأعضاء قِ من مشترك  باتفاقتم تعیینهم  )٩١(حالیاً یوجد أربعة دعاة عمومیین

  والنزاهة. الاستقلالیةشریطة 

الأوربیة  الاقتصادیةمن معاهدة المجموعة  167المادة  تنصوتماشیاً مع ما تم ذكره 

القضاة والمحامیین العموم من بین الشخصیات التي تقدم كل ضمانة  اختیارعلى أنه یتم 

                                                           

)84(  Règlement adopte le 3 mars 1959, J.O.C.E. 1959. p. 350, modifie le 11 

novembre 1959, J.O.C.E. 1960, p. 13, abroge par le nouveau règlement de 

procédure, J.O.C.E. 28 décembre 1974. n 1350  

)85(  Règlement adopte le 9 mars 1960, J.O.C.F. 1962, p. 1113 . 

)86(  Adoptées le 23 juin 1960, J.O.C.F. 1960، p. 1417, modifiées le 6 avril 

1962, J.O.C.F. 1962, p. 1115, et le 13 juillet 1965 J.O.C.F. 1965, p. 2143 . 

)87(  Traite signe a` Bruxelles le 22 janvier 1972, J.O.C.F. 1972, n L 73 . 

)88(  protocole signe le 17 avril 1957 et annexe au Traite C.E.E., abroge par 

l`article 28 du traite instituant un Conseil unique et une Commission unique 

des Communautés européennes, J.O.C.E. 1967، n 152. p. 2, remplace par le 

protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, 

signe a` Bruxelles le 8 avril 1965, J.O.C.E., n 152. p. 13 . 

)89(  Décision du conseil du 1er janvier 1973, J.O.C.E., 1973, n L 2, p. 29 . 

)90(  Décision adoptée le 1er janvier 1973, J.O.C.E., 1973, n 1. 2. p. 1. 

)91(  Jusqu`en janvier 1973 il y avait deux avocats généraux. L`article 18 du 

traite d`adhésion a porte le nombre a` trois. Une déclaration commune 

annexée a` ce traite prévoyait que le conseil, a` la demande de la cour, 

pourrait porter a` quatre le nombre des avocats généraux.  

On pouvait se questionner sur l`utilité de cette déclaration puisque le conseil 

avait cette faculté en vertu des articles 32 bis alinéa 3 du traite C.E.C.A. 166 

alinéa 3 du traite C.E.E. et 138 alinéa 3 du traite C.E.E.A. la cour, par sa 

lettre du 23 novembre 1972 a demande au conseil d`augmenter jusqu`a 

quatre le nombre des avocats généraux, ce que le conseil a fait par sa 

décision du 1er janvier 1973 précitée.  
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، والذین یستوفون الشروط المطلوبة لممارسة أعلى الوظائف القضائیة في بلدانهم أو للاستقلال

 اختیارمن فقهاء القانون ویتمتعون بمهارات معلنة ومحددة، وتجدر الإشارة إلى أنه یمكن 

القضاة من بین مواطني الدول غیر الأعضاء، فلم یتم تحدید شرط المحامیین العمومیین و 

وعند تولیه المنصب یؤدي المحامي العام یمیناً یتعهد  مستبعد. الاحتمالیبدو أن هذا و الجنسیة 

، )٩٢(من سریة المداولات يءبموجبه بممارسة وظیفته بنزاهة تامة وبكل ضمیر وعدم إفشاء أي ش

الناشئة  الالتزامات باحترامسمي من قبل المحامي العام یتعهد فیه كما یتم التوقیع على تعهد ر 

  .)٩٣( انتهائهاعن مهنته طوال مدة وظیفته وبعد 

لمحامي العام ممارسة أي وظیفة سیاسیة أو إداریة ل لا یجوزولا مناص من القول بأنه 

لممارسة الأنشطة  استثنائیایجوز لمجلس الإدارة منحه إذناً   الاستثناءمقابل أجر، وعلى سبیل 

یكون التعیین لمدة ستة سنوات قابلة للتجدید، بینما یتم التجدید الجزئي كل على أن ..)٩٤(المهنیة

یجب على المحامي العام  الاستقالةثلاث سنوات لاثنین من المحامیین العمومیین، وفي حالة 

لأخیر هو الذي أدى إبلاغ قراره إلى رئیس المحكمة لیحیله إلى رئیس المجلس، وهذا الإخطار ا

بالنسبة لفصل المحامي العام، هناك فرق بین معاهدة باریس من جهة أما ، )٩٥(إلى شغور المقعد

یتخذ المجلس قرار الفصل بالإجماع  ىالأول المعاهدةومعاهدات روما من جهة أخرى، بینما في 

بل المحكمة نفسها  بحكم من قِ  اعتمادهالثانیة یتم  المعاهدةفي و ، )٩٦(بعد التشاور مع المحكمة

                                                           

)92(  Le texte du serment figure dans l'article 3 alinéa 1 du règlement de 

procédure On peut se questionner sur l`opportunité de l'engagement pris par 

l'avocat général de ne rien divulguer du secret des délibération puisqu'il ne 

participe pas aux des juges . Le second paragraphe de I. Article 3 de Lancien 

règlement suivant lequel le serment pouvait être prête dans les formes 

prévues par la I` grisassions nationale du juge ou du l avocat، a été supprime 

par le nouveau règlement . 
)93(  Article 3 paragraphe 2 de l` ancien règlement, article 3 paragraphe 2 du 

nouveau règlement 

)94(  Dans le statut C.E.C.A. article 4, alinéa 2. il est prévu que la décision est 

prise par le Conseil statuant a` la majorité de deux tiers tandis que le Statut 

C.E.E. article 4, alinéa 2, dispose que l`autorisation est accordée par le 

Conseil sans préciser la majore requise. 

)95(  Statut C.E.E. art . 5, alinéa 2, Statut C.E.C.A., art. 6, alinéa 2. 

)96(  Statut C.E.E. art . 13, alinéa 2 ( pour la révocation d`un juge, la décision 

des autres juges est requise par l'art 7 du Statut sans l Avocats Généraux) 
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عدم مشاركة الشخص المعني في  معإجماع الآراء من القضاة والمحامیین العمومیین الآخرین 

الناتجة عن العوامل التاریخیة،  التفرقة، فضلاً عن رغبتهم في التخلص من )٩٧(هذه المداولات

ا یُطلَب من المحامین ، كم)٩٨(النائب العام المعین بدیلاً یُكمل ولایة سلفهویجب أن ننوه أن 

  .)٩٩(العمومیین الإقامة في مقر المحكمة مثل ما یطلب من القضاة والمسجل

والحصانات للمحامیین العموم على وجه  الامتیازاتبالإضافة إلى ذلك یتم توفیر 

یتمتعون بالحصانة القضائیة في أراضي جمیع الدول الأعضاء أثناء ممارسة فهم الخصوص 

ولا سیما  ،)١٠٠(وذلك عن الأعمال التي یقومون بها بصفتهم الرسمیة ،موبعد إنهاء وظائفه

كذلك أسرهم من الضرائب على سبیل المثال إعفائهم و من مزایا أخرى بشكل أساسي  استفادتهم

  .)١٠١(من إجراءات تسجیل الأجانب أیضاً و  ،الوطنیة على الرواتب والأجور

یجوز تجرید القضاة والمحامین العموم من حقهم في المعاش بحكم  فضلاً عن ذلك و 

ولا یشارك الشخص المعني في هذه  ،من القضاة والمحامین العموم الآراءصادر بإجماع 

قرار إعلان حرمان المحامي العام من حقه في معاش تقاعدي  اتخاذلا یجوز و ، )١٠٢(المداولات

ني  في تلبیة الشروط المطلوبة أو الوفاء مثل قرار فصله، إلا إذا توقف الشخص المع

الناشئة عن منصبه بعد ملاحظات مقدمة من صاحب الشأن في غرف المجلس دون  بالالتزامات

لنظام الداخلي الجدید یجعل وضع المحامین العموم أقرب إلى وضع لكن ا. )١٠٣(حضور الكاتب

هم  القدیمبینما في النص ، )١٠٤(ذكر المحامین العموم في فصل منفصل وقدالقضاة حتى الآن، 

موضوع الفصل الأول من العنوان الأول بعنوان القضاة والمحامون العمومیون، وكان المحامون 

. )١٠٦(أصبحوا الآن مع القضاة حسب أقدمیتهم في المنصب )١٠٥(العموم الذین رُتبِوا بعد القضاة 

                                                           

)97(  Statut C.E.E. et Euratom art. 6. alinéa 1 

)98(  Statut C.E.C.A . art . 8 Statute C.E.E. art .7  

)99(  Statut C.E.E. art .13 Statut C.E.C.A. art .9 

)100(  protocole sur les privilèges et immunités art . 12 . Statut de la Cour 

C.E.E. et Euratom art. 3، alinéa 1, Statut Cour C.E.C.A. art . 3, alinéa 1.  

)101(  protocole précité . art 12 -15 .  

)102(  Statut C.E.E art . 6 . alinéa 1 

)103(  Ancien règlement de procédure art . 5, nouveau règlement art 4  

)104(  Cependant, l`article 8 de l`ancien règlement prévoyait que certains 

articles du chapitre premier consacres aux juges, s`appliquaient aux avocats 

généraux.  

)105(  Ancien règlement art. 9.  
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من قبل المحكمة كل بالإضافة إلى ذلك، تنص اللائحة الجدیدة على تعیین أول محامي عام 

وتنسیق نشاط  . ولم یتم تحدید وظائفها ویمكن تقدیر أنه سیكون لها وظائف تمثیل)١٠٧(عام

  .المحامین العمومیین

    

   

                                                                                                                                                                      

)106(  L`article 6 du nouveau règlement est ainsi libelle: " Les juges et avocats 

généraux prennent rang indistinctement d`âpres leur ancienneté de fonction 

a` l`ancienneté de fonction égale، l`âge détermine le rang, Les juges et 

avocats généraux sortants qui sont nommes de nouveau conservait leur rang 

antérieur."  

)107(  Nouveau règlement art 10 . ll faut remarquer que le premier avocat 

général est nomme pour un an par la Cour, c`est-a-dire, par les juges et les 

avocats genreux par un scrutin secret prévu a l`article 7 du nouveau 

règlement. Le président de la Cour est nomme pour trois ans par les juges 

seuls ( art . 7, paragraphe 1 du nouveau règlement) 



١٦٤ 
 

  الفرع الثاني

   المحامي العام وظیفة

  في محكمة العدل الأوروبیة

. )١٠٨(من غرفتین ینتدب إلیهما القضاة والمحامون العموم العدل الأوروبیة تتكون محكمة

، والذي بموجبه یقوم الرئیس ئها عن طریق طلباً موجهاً المحكمة وجمیع أعضا المسجل یخطرو 

یعین من بین أعضائها على أن بإحالة القضیة إلى غرفة بهدف إجراءات التحقیقات الممكنة 

 القواعد الإجرائیة القدیمة على أنه بناءاً وقد ورد النص في . )١٠٩(والمحامي العامالمقرر القاضي 

من الحضور المحامي العام  تمكنأو في حالة عدم  امین،مشترك من المحامین الع اقتراحعلى 

 النصهذا و  .)١١٠(أخرىغرفة لص ص، یمكن للرئیس تعیین المحامي العام المخفي حالة الطوارئ

على ان لكل غرفة ...ولكن مومیمحامیان ع حیث یوجد حالیاً لا یظهر في اللائحة الجدیدة، 

حظر  تم إذافت بها القضیة لمنع المحامین العموم في الغرفة التي كُ سبیل الاستثناء یطبق حال 

غیر قادر أن المحامي العام المحكمة عندما یرى رئیس وهذا  ،)١١١(المحامین العموم لهذه الدائرة

نفسه في  بناءً على طلب المحامي العام وأتوصل إلى نتیجة في قضیة معینة على ال

ومن  تكلیف المحامي العام للغرفة الأخرى بالقضیة،یجوز للرئیس فضلاً عن أنه ، )١١٢(ایةالنه

طرح أسئلة على وكلاء أو الواضح أن المحامي العام یتمتع بما یتمتع به القضاة من مكنة 

یستدعى الشهود ویطرح علیهم أو  ،)١١٣(مستشاري أو محامي الأطرف أثناء الإجراءات شفهیاً 

  .)١١٤( الأسئلة

  .أولاً : فیما یلي نبین الوظیفة الرئیسیة للمحامي العام وأوجه الاختلاف بینه وبین المقرر العام

منطقیة علنیة بحیادیة  استنتاجاتیتمثل دور المحامي العام في تقدیم وتفسیراً لذلك 

تامة بشأن القضایا المعروضة على محكمة العدل بهدف المُساعدة في إنجاز  واستقلالیة

أنه یتم صیاغتها وتوزیعها إلى ویشیر الواقع العملي  ،)١١٦( شفهیة الاستنتاجاتوهذه  ،)١١٥(امهمته

                                                           

)108(  Nouveau règlement art 9 paragraphe 1. 

)109(  Nouveau règlement art 9 paragraphe 2. 

)110(  Ancien règlement art 10, paragraphe 1. 

)111(  Les cas d`interdiction sont prévus par le Statut C.E.E, art .16, alinéa 1.  

)112(  Statut C.E.E. art 16, alinéa2.  

)113(  Règlement de procédure، art. 57. 

)114(  Règlement de procédure، art. 47. paragraphe 1, alinéa 2. 

)115(  Traite C.E.E. art . 166: traite C.E.E.A. art. 138 et traite C.E.C.A.art .32  

)116(  Nouveau règlement de procédure, art. 59، paragraphe 1.  
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وتنُشر الآراء في نفس  ،العامة الاستماعبل المحامي العام إما قبل أو بعد القراءة في جلسة من قِ 

 والاستنتاجات .)١١٧(وقت صدور الأحكام في تقاریر المحكمة بجمیع اللغات الرسمیة للمجتمع

ثم  ،)١١٨(غلاق هذا الإجراءلإن الرئیس علاإذلك  یليهي العنصر الأخیر في الإجراء الشفوي و 

للمحامي العام عدد من الوظائف الإداریة بینما  تتم المداولة التي لا یشارك فیها المحامي العام.

 ،)١١٩(یشارك المحامون العموم في الجلسة الإداریة للمحكمة بحقوق التصویتكأن  والاستشاریة،

   .)١٢٠(یقررون مع القضاة تعیین وعزل الكاتبأو 

طلوبة عندما یُطلب من المحكمة إبداء رأي مأراء المحامون العموم بالإضافة إلى ذلك أن 

 الاقتصادیةمن معاهدة المجموعة  228الدولیة المنصوص علیها في المادة  الاتفاقیاتحول 

عندما یتعین على المحكمة إصدار ، وكذا )١٢٢(للمراجعة الطفیفة للمعاهدة أیضاً و  ،)١٢١(الأوروبیة

المتعلق  سائلالم بشأن )١٢٣(في حالة وجود تدبیر مؤقت تمت إحالته إلى المحكمة افتراضيحكم 

أمر بشأن  )١٢٥(قرار المحكمة بضرورة فتح تحقیقمصاحباً ل، )١٢٤(بالمساعدة القانونیة المجانیة

كما ، )١٢٧(ولإجراءات التحقیق التي قد تقررها المحكمة في أي وقت ،)١٢٦(تحدید هذه الإجراءات

 )١٢٨(قرار من المحكمة بشأن رفض شكلي لطلب غیر مقنن لاتخاذیُطلب رأي المحامي العام 

 للحیلولة دون استیفاءحالة وجود مانع یؤدي  وعلاوة على ذلك في .)١٢٩(لقرار بضم القضایا

، ومن الإجراءات والقرارات )١٣٠(مع كرامة المحكمة المستشار أو المحامي الذي یتعارض سلوكه

                                                           

)117(  instruction au greffier، art. 24.  

)118(  Nouveau règlement art . 59, paragraphe 2.  

)119(  Nouveau règlement art . 27, paragraphe 7.  

)120(  Nouveau règlement art . 12, paragraphes 1et 6.  

)121(  Nouveau règlement de procédure, art. 107, qui renvoi a` l`art. 108 .  

)122(  Nouveau règlement art 109, qui renvoie a l` art. 108, paragr. 2.  

)123(  Règlement de procédure art . 85, alinéa 3.  

)124(  Règlement art .76, paragraphe 3.  

)125(  Règlement art . 44, paragraphe 1.  

)126(  Règlement art . 45, paragraphe 1.  

)127(  L`ancien texte prévoyait que la Cour prenait cette décision، le nouveau 

règlement dispose expressément que " l` avocat général entendu " art .60.  

)128(  Règlement art. 38, paragraphe 7.  

)129(  Règlement art. 43. 

)130(  Règlement art. 35، paragraphe 1 . 
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وكذلك فیما یخص قبول المحكمة  ،)١٣١(التي یُأمر بالتحقیق فیها مع وقائع مُعینة من قبل الشهود

المحامي العام أیضاً للإذن الممنوح لطرف ما  استماعیتم توفیر جلسة كما ، )١٣٢(لطلب التدخل

قبل أن یضع الرئیس حداً زمنیاً للرد على  ،)١٣٣(جراءاتللإكلغة  أخرىلغة رسمیة  باستخدام

قرار بشأن إمكانیة  أو لاتخاذ ،)١٣٤(جدید قدمه أحد الأطراف في مسار الإجراء الكتابي ألتماس

لنفقات القابلة لفي حالة تحدید المحكمة هكذا یتبین أنها أیضاً  .)١٣٥(إعادة فتح الإجراء الشفوي

حسناً من قرار المحكمة بشأن مقبولیة وموضوع  مثلاً ، أو )١٣٧(لتفسیر حكم أو  ،)١٣٦(للاسترداد

أحكامها بالفشل في الفصل في الدفوع التي رفعها أحد  اتصفتطلب یدعي أن المحكمة 

 )١٣٩(طلب مراجعة الحكم  قبولأخیرا یتم إعطاء رأي المحامي العام بشأن و  .)١٣٨(الأطراف

، والقرار للمقاضاة )١٤١(كمة، ولسداد التكالیف إلى المح)١٤٠(لتصحیح الأخطاء من قبل المحكمة

هي التي لها أهمیة كبیرة في  الاستنتاجات، لكن )١٤٢(في حالة تزویر شهادة أو خبیر كاذب

  الوظیفة التي یمارسها المحامي العام.

، یمكن تكرار ما قلناه فیما المحامي العام لاستنتاجات فیما یتعلق بالطبیعة القانونیة

یمكن وصفها أي لیس لها شكل أو سلطة الحكم فآراء المحامي العام  المقرر العام، أمایتعلق ب

وتبقى  ،فتاوى قانونیة تقدم بشكل إلزامي بینما لا تكون ملزمة للمحكمةأو بأنها أطروحات فقهیة، 

  .)١٤٣(كلیاً أو جزئیاً  طرحهاالأخیرة حرة في تثبیتها أو 

                                                           

)131(  Règlement art. 47، paragraphe 1, alinéa 1 .  

)132(  Règlement art. 93، paragraphe 3 . 

)133(  Règlement art. 29، paragraphe 2 . 

)134(  Règlement art. 42، paragraphe 2. 

)135(  Dans l`ancien art . 61 du règlement, il était prévu que c`est la Cour qui 

en décide. L` art 61 du nouveau règlement précise que " l` avocat général 

entendu" 

)136(  Règlement art . 74, paragraphe 1. 

)137(  Règlement art . 102، paragraphe 2. 

)138(  Règlement art . 67, alinéa 2. 

)139(  Règlement art . 100, paragraphe 1. 

)140(  Règlement art . 66، paragraphe 3  

)141(  Règlement art . 72 . 

)142(  Règlement additionnel art. 6 .  

)143(  lI revenait، en effet، a` la Finanzgericht de Hambourg d`affirmer que " l` 

interprétation des arrêts de la Cour ( CJCE ) ne peut être fondée sur le 
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ي العام أكثر من أي شخص همیة مكتب المحامأتم التعبیر عن ومن الجدیر بالذكر أنه 

أدخل حیث ، Roemerبمناسبة رحیل السید /  احتفالیةخلال  Lecourt بل الرئیسآخر من قِ 

وجدلیة شخصیة قادرة على  ،وتصور ،وتأمل ،النقاش القانوني ومداولة القاضي مرحلة دراسة

بوضوح في حدیثه إلى   Lecourtشدد الرئیس ،)١٤٤(وما بعدها لتنویر العقیدة ،تسهیل القرار

، فإن الاستنتاجاتمن أجل الحصول على تعریف حقیقي لدور  :"على أنه Roemerالسید/ 

تشف أن هناك فائدة من هذه المهلة المداولات هي التي یجب أن یتم الوصول إلیها، وحینها قد یكُ 

ج نتَ نوني، فالذي یُ قیدة للصراع القاالمُ  والتسویةالنهائیة بین منافسة الجمهور، وتأمل القاضي، 

وصوتاً مرخصاً وحراً، یسمو فوق الأطراف، كما یمكن أن یحلل  ،عنه سیكون موضع تقدیر

 حالة الاضطرابنلاحظ أهمیة و . "ویخاطر بإصدار حكم أول بشأن النزاع أخیراً  ،حجج كل منها

غیاب غذي المواجهات المحتملة للمداولات، في ثار لدى كل قاضي، وتوجهات تُ تي تال ههذ

  .)١٤٥(شخصك ولكن لیس في صمت صوتك

  .ثانیا: أوجه الاختلاف بین المقرر العام والمحامي العام

  - تتمثل أوجه الاختلاف بینهما في النقاط الآتیة:

 .المحامي العام أثناء مداولة القضاةبینما یغیب الحق في الحضور  لمقرر العامل  -١

بینما یقضي  في القضایا الخلافیةفقط  - سابقاً مفوض الحكومة  - العام الحدیث المقرریختتم  -٢

وهو تعبیر یتضمن إجراءات  ،العام برأیه في القضایا المعروضة على المحكمة المحامي

 الحكم الأولیة.

لدیه ملف كامل یحتوي على رأي سابقاً) مفوض الحكومة المقرر العام (تجدر الإشارة إلى أن  -٣

بینما  الاستنتاجاتلإعداد  - قریر القاضي المحقق المعبر عنه في ت -القسم الفرعي للتحقیق 

لا یزال مجهولاً للمحامي العام فیما یتعلق  -المقرر في محكمة لوكسمبورغ -رأي القاضي 

  .الاستنتاجاتبنشر 

                                                                                                                                                                      

contenu des conclusions des avocats généraux mais exclusivement sur les 

textes des décisions de la Cour " ( décision du Iv Senat, Iva 39/66 N ) (IV) du 

5 avril 1971 Répertoire de la jurisprudence européenne 1971، n 4565. 

)144(  Allocution du président Lecourt lors de l`audience solennelle du 9 

octobre 1973 a` l`occasion du départ de l` avocat général Roemer، publication 

de la Cour de Justice 1973, p. 5 .  

)145(  l bid, p . 6 . 
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مفوض  -الصادرة عن المقرر العام  الاستنتاجات القانونیة أن تلك ولا مناص من القول -٤

الدعوى، بینما إلا مع صاحب  مشاركتهالمؤلفها ولا یتم  ةهي ملكیة شخصی - الحكومة سابقاً 

  حكام المحكمة.أتلك الصادرة عن المدعي العام تنتشر بنفس طریقة 

ولا تؤثر هذه الاختلافات الطفیفة بأي شكل من الأشكال على الفكرة الأساسیة التي تبدو 

دون یفحصون نفس الحالة ویعی أشخاص" وجود عدة وهي ،مشتركة بین المؤسستین

في كل من القانون  الإداري الفرنسي  -  للاستنتاجاتلا یزال یتعین إجراء دراسة ف ،)١٤٦(فحصها"

ولكنها مع ذلك  ،هذه الدراسة خالیة من الآثار الملزمة تكونحیث  - ات الأوروبیةوقانون المجتمع

، كما تمكن المخاطبین بها من فهم أفضل أصبحت ضروریة لإعداد القرار وتطویر القانون

  . للقرارات الصادرة وتقدیر القیمة والقانون

 

   

                                                           

)146(  Cette affirmation de SAUVEL، loc. cit . p.19 s`applique croyons- nous 

au même titre a` l`avocat général et au commissaire du gouvernement .  
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  خاتمة

في الحفاظ على ذاتیة القانون الإداري، فضلاً عنه من خلال حدیثنا عن دور المقرر العام 

في مواجهة قانون الجماعات الأوروبیة یمكننا أن نستنبط أهمیته في ترسیخ وتطویر والحفاظ 

وبالرغم من استعماله للقوانین الأخرى (القانون على استقلالیة القانون الإداري ونظریاته، 

الخاص) إلا أنه لم یتزعزع عن موقفه، بل وظف تلك القوانین لخدمته في استقلالیة القانون 

الإداري ولم ینساق ورائها، بینما كان له الید العلیا والهیمنة في مواجهة قانون المجتمعات 

ه وكذا تقاریرهم التي یعتمد علیها في هدایة الطریق الأوروبیة من خلال آلیاته المتمثلة في عناصر 

  .إلى صحیح القانون

وهنا نشیر إلى أهمیة التقاریر التي یقدمها المقرر العام في الدعاوى الإداریة، والتي عُدت 

قاطرة الفكر لدى القضاء الإداري، فعبر من خلالها المقرر العام عما یراه من تطبیق لصحیح 

ة من المبادئ القانونیة التي تعتبر أعمده للقانون الإداري، مما جعله القانون وأرسى مجموع

نموذجاً تسعى الجهات القانونیة الأخرى في تطبیقه فاحتذت به الجماعات الأوروبیة في هیكلها 

   .القضائي
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  مراجع البحث

  أولاً : المراجع العربیة

 المؤلفات العامة والمقالات  ) أ

الـــــدور الإنشـــــائي للقضـــــاء الإداري بـــــین المـــــذاهب الشـــــكلیة  :المجـــــد أحمـــــد كمـــــال أبـــــو /د -١

الســنة  1962ســبتمبر  -العــدد الثالــث –مجلــة القــانون والاقتصــاد  -والموضــوعیة للقــانون 

   نیة والثلاثوناالث

- رسالة دكتوراه  –نظریة الإثبات في القانون الإداري  :أحمد كمال الدین موسى /د  -٢

  1976سنة  - جامعة القاهرة 

لمعهد ا –مجلة العلوم الإداریة  –طبیعة المرافعات الإداریة ومصادرها : ------------ 

   1977سنة  -الدولي للعلوم الإداریة

 –دراســـة مقارنـــة  –دور المفـــوض لـــدى القضـــاء الإداري  :طـــارق محمـــد عراقـــي دربالـــة /د -٣

 2012  –جامعة الزقازیق  -رسالة دكتوراه 

دار النهضــة العربیــة   –) مبــدأ المشــروعیة ( القضــاء الإداري :طــارق فــتح االله خضــر /د  -٤

 2005سنة  -للطباعة والنشر

مجلـــة قضـــایا الحكومـــة  -نشـــائي للقـــانون الإداري إالقضـــاء مصـــدر  :طعیمـــة الجـــرف  /د -٥

  1962 –دیسمبر  أكتوبر: –العدد الرابع  -السنة السادسة 

  مقال منشور بمجلة العلوم الإداریة السنة  - القانونيالتصرف  انعدامنظریه : ---------- 

  1961 یونیه - الأولالعدد  -الثالثة        

للمفــوض فــي الــدعوى الإداریــة المجلــة  الإجرائــيالــدور : الحمیــد شــعیب مجــدي عبــد /د  -٦

  2000سنة  -جامعة الزقازیق  -كلیة الحقوق  -القانونیة الاقتصادیة 
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             الخاص على منازعات العقود الإداریة وأثره  تطبیق قواعد القانون :------------  

  .2006دار النهضة العربیة  –دراسة مقارنه  - على ذاتیة القانون الإداري 

 دار - دارسة مقارنة  - الطابع القضائي للقانون الإداري  - زید  الحمید أبو محمد عبد /د -٧

 1984سنة  - العربیة  الثقافة

مكتبـة  -الكتاب الثـاني  -أصول وإجراءات القضاء الإداري  –مصطفى كمال وصفي  /د -٨

  1964 سنة  –الأنجلو المصریة 

 المجموعات  ) ب

حامد الشریف   دكتور / -القضائیة التي قررتها المحكمة الإداریة العلیامجموعة المبادئ   -١

 . 1958سنة  –

 2010:  1955من سنة  – محب  / مجديد -المحكمة الإداریة العلیاموسوعة أحكام   -٢

  ج) التقاریر

  ق . س لدى محكمة القضاء  19لسنة  412تقریر هیئة مفوضي الدولة في الطعن رقم  - ١  

  .(غیر منشور) الإداري بالمنصورة بهیئة إستئنافیة

 ق لدى محكمة القضـاء الإداري  20لسنة  1826تقریر هیئة مفوضي الدولة في الدعوى رقم   -٢

   .بالمنصورة

   لـــدى المحكمـــة  ،ق 3لســـنة 1914 ،1875تقریـــر هیئـــة مفـــوض الدولـــة فـــي الطعـــن رقـــم  - ٣

  علیا ( غیر منشور ).الالإداریة 

ق  19لسنة   467تقریر هیئة مفوض الدولة في تقریر هیئة مفوض الدولة في الطعن رقم   -٤

تقریـــر هیئـــة  ،س لــدى محكمـــة القضـــاء الإداري بالمنصــورة بهیئـــة إســـتئنافیة (غیــر منشـــور )

ـــــم  ـــــة فـــــي الطعـــــون رق ـــــدى محكمـــــة القضـــــاء الإداري  19لســـــنة  295مفـــــوض الدول ق س ل

  بالمنصورة بهیئة إستئنافیة ( غیر منشور )
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ـــة فـــي القضـــیة رقـــم   -٥ ـــر هیئـــة مفوضـــي الدول ق لـــدى محكمـــة القضـــاء  19لســـنة  321تقری

  .الإداري بالمنصورة ( غیر منشور )

ق لــــدى محكمــــة القضــــاء  19لســــنة  1802تقریـــر هیئــــة مفــــوض الدولــــة فــــي الـــدعوى رقــــم  -٦

لسـنة  136تقریر هیئة مفـوض الدولـة فـي الطعـن رقـم  ،الإداري بالمنصورة ( غیر منشور )

 ق . س لدى محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بهیئة إستئنافیة ( غیر منشور ). 21

 لدى محكمة القضاء الإداري  -ق س  19لسنة  467تقریر مفوض الدولة في الطعن رقم  -٧

  ( غیر منشور )  الإستئنافیةبالمنصورة بالدائرة    

 ق س لدى محكمة القضاء الإداري  19لسنة  295تقریر مفوض الدولة في الطعن رقم  -٨

( غیــر منشــور ) تقریــر مفــوض الدولــة فــي الــدعوى رقــم  الإســتئنافیةالــدائرة  –بالمنصــورة    

  لدى محكمة القضاء الإداري بالمنصورة ( غیر منشور )  -ق  19لسنة  524

لــدى محكمــة القضــاء الإداري  - ق 14لســنة  429تقریــر مفــوض الدولــة فــي الــدعوى رقــم  -٩

  بالمنصورة ( غیر منشور).

 -لــدى محكمــة القضــاء  -ق  58لســنة  14627تقریــر مفــوض الدولــة فــي الــدعوى رقــم   - ١٠

   ) والهیئات (غیر منشور الأفراددائرة منازعات 

ق لـــدى محكمـــة القضـــاء الإداري  58لســـنة  31221تقریـــر مفـــوض الدولـــة فـــي الـــدعوى  - ١١

  . الأفراددائرة منازعات  –بالقاهرة 

ق لدى محكمة القضاء  58لسنة   31939یراجع تقریر مفوض الدولة في الدعوى رقم  - ١٢

  (غیر منشور). –(أ)  والهیئاتالأفراد دائرة منازعات  -الإداري بالقاهرة 

ــة  - ١٣ لــدى محكمــة القضــاء  -ق  19لســنة  544الــدعوى رقــم  فــيتقریــر هیئــة مفــوض الدول

  .الإداري بالمنصورة (غیر منشور)

محكمـــة القضـــاء الإداري  -ق  21لســـنة  493الـــدعوى  فـــيتقریـــر هیئـــة مفـــوض الدولـــة  -١٤

  بالمنصورة (غیر منشور).
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